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 شكر وعرفان
 ن شكرتم لأزيدنكم " ئلقال الله تعالى   "و

 ومننننن  لننننننا المنتنننننو حشننننندر ط بعنننننال  وححمننننند   مننننندا طي نننننا  لننننن 

ومننننند  ننننننالعون والصننننن ر لإحجنننننا  لننننننا ال حننننن  النننننن    بوفيقننننن  لننننن

 تحتمنننننن  أن فدنننننون فيننننن  فائننننندإ لدننننن  مننننن  اطلننننن   ليننننن  فننننن ن أصننننن 

،  وط بعننننننال  ولنننننن  التوفيننننننو حفسنننننن فمنننننن  ت فمنننننن  ط وأن أ تنننننن 

 النننننندكتورإ  إ المشننننننرفةبقنننننندل نجشفنننننن  الشنننننندر ألنننننن  الأسننننننتاذأكمننننننا 

ة  لننننن  بوجي اب نننننا وحصنننننائح ا القيمنننننة كمنننننا أ ننننندر لجننننننة المناقشننننن

ن أ  وألننننن  جميننننن  أسنننننابنإ قسنننننم الحقنننننو   كمنننننا   ففنننننوبن المنننننوقرإ

مننننن  قرفنننننب او   بقننننندل نالشننننندر ال ننننناد ألننننن  كننننن  مننننن  سنننننا دحأ

 نعيد.  
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 مقدمة

دى أل  أ، ما   دت العقود الأ يرإ بتورًا لائلًً ف  وسائ  ا بصال والتدنولوجيا الرقمية

صدفو الت  ل  التوقي  والتصدفو الإلدتروح . وأضح  ظ ور معاملًت ألدتروحية متقدمة بعتمد

الت   سيلةالإلدتروح   نصرًا أساسياً لضمان صحة لن  المعاملًت وموثوقيت ا، نا ت ار  الو

 ور مقدم ر  دبث ت لوفة الأطراف وبؤكد صحة ال ياحات الموقعة ألدتروحياً. وف  لنا السيا ، ن

لرقمية، الًت بوفر الثقة القاحوحية والتقنية للمعام  دمات التصدفو الإلدتروح  كج ات محورفة

 .ارفةالتجنما فتيح للأفراد والمؤسسات ا  تماد  ل  لن  الوسائ  ف  التعاملًت الرسمية و

قدم  جع  مغير أن ط يعة لنا النشاط الرقم  وما فنتو   لي  م  م اطر بقنية وقاحوحية ف

ة أو احوحيالمدحية ف   الة أ لًل م نالتشاماب م الق دمات التصدفو  رضة لتحم  المسؤولية 

أو الإ لًل  التعاقدفة. فالتقصير ف  التحقو م  لوفة المست دل، أو أصدار   ادات غير دقيقة،

ر أطا نمتتل ات  مافة ال ياحات، قد فؤد  أل  أضرار جسيمة للمتعاملي ، مما فقتض  وض 

 .قاحوح  فنظم لن  المسؤولية وفحدد  دودلا

حدفثة ي  العدّ موضوع المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  م  المواضف  

فو الت  فرض ا التتور التدنولوج  واحتشار المعاملًت الإلدتروحية،  ي  أص ح التصد

لجشائر  اشرع الإلدتروح  وسيلة أساسية لضمان الثقة والأمان ف  ال يئة الرقمية. وقد حظم الم

و المتعلو نالقوا د العامة للتوقي  والتصدف 02-26نموجب القاحون رقم لنا المجال 

اماب م التشالإلدتروحيي ، والن   ددّ الإطار القاحوح  لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  و

 .والمسؤولية المترب ة    أ لًل م ن ن  ا لتشامات

توضيح لوالتصدفو الإلدتروح  المتعلو نالتوقي   2-26وقد جاء القاحون الجشائر  رقم 

 ماد،وضعية مقدم   دمات التصدفو،  ي   دد  روط ممارسة لنا النشاط، وا تراطات ا  ت

ل مقدم  لتشااوا لتشامات التقنية والقاحوحية، أضافة أل  حظال الرقانة والإ راف الن  فضم  

  مافة  قوي   بوا ن دقيو نال دمة نالمعافير الم نية والأمنية. وف دف لنا التنظيم أل  بحقيو 

 ء م ام مأدا المتعاملي  وبشجي  است دال التدنولوجيا الرقمية، وني  بمدي  مقدم  ال دمات م 

 .دون بحم  أ  اء غير معقولة

م   تروح وبربدش لن  الدراسة  ل  نح  المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلد

 ا ت  راسةا،  ا ت قيام ا، آثارلا، و دودلا، م  د لًل بحلي  ط يعت ا القاحوحية، أركاح 

احوحية كما بسع  المنكرإ أل  استعراض المقتضيات الق .الإ فاء وأمداحية الت مي   لي ا

ال  شرف  الحالت الجشائرفة ذات الصلة، ومقارحت ا أ ياحاً نالتجارب الأجن ية، لتوضيح مدى كفافة

 .ف  ض ط لنا النشاط الحيو 

 قاحونلت  دفعتن  لإ تيار لنا الموضوع لو ميول  الش ص  لدراسة فروع الأن أس اب ا

 :ل فيما وحية، أما الأس اب الموضو ية فتتجل  فرال اد،  اصة فيما فتعلو نالعقود الإلدت

نا للمية الموضوع و داثت  أص حت الحاجة ملحة لظ ور دراسات قاحوحية  ول حظرا لأ

 الموضوع المستجد ف 
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ن  م  نجم  ففة مدى استجانة للمعتيات الحداثة والتدنولوجيا المعلومات وما القاحون لمعر

 .أ دا ت وأساليب غير م لوفة للإستحقا  الحقو  أو أحت اك ا

املًت التع وال دف م  الدراسة لو التمد  م  التعرف  ل  الجواحب القاحوحية الت  بثيرلا

تصدفو ت الح  مرورا ن لتشامات مؤد   دماوروحية ندءا م  مف ول ج ة التصدفو الإلدترالإلدت

 .نالمسؤولية القاحوحية الت  فثيرلا لنا النوع م  التعام  اوح  أحت اءرالإلدت

 :ونناءً  لي ، ب عن  لن  المنكرإ نالإجانة    الإ دالية التالية

رار إلى أي حد يحقق القانون الجزائري حماية فعالة للمتعاملين من الأخطاء والأض

 عن خدمات التصديق الإلكتروني، مع مراعاة مصالح مقدمي هذه الخدمات؟ الناجمة

 

 

 

 

 لوصف وبستند الدراسة أل  من ج التحلي  القاحوح  المقارن، نالإضافة أل  المن ج ا

 العلمية راج والتحليل  للنصود القاحوحية والفق ية، م  ا  تماد  ل  الأ دال القضائية والم

  ف  تروحورإ دقيقة و املة لمسؤولية مقدم   دمات التصدفو الإلدذات الصلة، ن دف بقدفم ص

 .التشرف  الجشائر 

 



 

 

الإطار  الفصل الاول:

المفاهيمي والقانوني لخدمات 

 التصديق الإلكتروني
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 الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لخدمات التصديق الإلكترونيالفصل 

وذلك  روح ف  لنا الفص  بترقنا ال  ا طار المفاليم  والقاحوح  ل دمات التصدفو ا لدت

 طارالإم   لًل م حثي  اثني  الأول ) مف ول  دمات التصدفو ا لدتروح ( والثاح  )

 (وح  ف  الجشائرالقاحوح  لمقدم   دمات التصدفو الإلدتر

 خدمات التصديق الإلكتروني مفهومالمبحث الأول:     

حت أص حت بشد  اليول  لقة متقدمة ف  مجال المعلومات ر  ك أن   دة الأحت

، لعالم دمات ك يرإ    طرفو ب ادل المعلومات ف  معظم أرجاء ا والإبصا ت،  ي  بقدل

 .وحية وغيرلارلدتفضلً  ما بقدم  م  بس ي  م اد ت التجارإ الإ

 لمتشافدوج  اوحية ألمية ك يرإ فوما نعد فول، وذلك م   لًل التروبدتسب التجارإ الإلدت

واء سرفة لدثير م  دول العالم ححو الإ تماد  لي ا ف  ممارسة حشاطاب ا وأ مال ا التجا

 .أكاحت  ل  مستو  الأفراد أل الشركات أل الدول

  لع  أنرودم ا م  التحدفات الت  قد بقف  ائقا أمال بق أ  أن لن  التجارإ بواج  العدفد

  ح  سوفمر فوحية  ل  مستوى العالم أجم ، والن  أن استرالتحدفات الرئيسة للتجارإ الإلدت

نا التحد  وفتمث  ل .وحية لو التحد  الأمن رالإلدت فؤد  دون  ك أل  احدماش حمو التجارإ

 وحيةري  ف  التجارإ الإلدتف  احعدال الثقة والأمان لدى المتعامل

لعدل وجود بنظيم قاحوح  ملًئم ومناسب فض  القوا د المنظمة لم تلف جواح  ا ف  

لنا م  حا ية، وم  حا ية  .الوطن  والدول   ل   د سواء المرا   كافة،  ل  المستوفي 

 وحية وسرفت ا،  اصة أذا مارالإلدت أ رى لعدل وجود ما فضم  صد  وجدفة المعاملًت

 .1بمت لن  المعاملًت ني  أطراف   فعرف نعض م نعضا، ومقيمي  ف  أقاليم م تلفة

وحية والصفقات الم رمة  ل    دات رولنا التحد  الأمن  الن  فواج  التعاملًت الإلدت

وحية م  حا ية، رحت أنر  الحاجة لوجود حظال فد م الثقة والأمان للتعاملًت الإلدترالإحت

نرو  طرف ثال  محافد والمتمث  ف     حا ية أ رى، مما أسفر  ن وفحافظ  ل  سرفت ا م

موثو  ن ا  إ بقنية و ملية وقاحوحيةاءوح  أو لي ت م تصة ذات كفرج ات التصدفو الإلدت

وطاقم نشر  مؤل  حظرا للم ال المعقدإ المنوطة ن ا الت  بقول نتوثيو المعاملًت 

بحرفف أو بشوفر، مما فد م الثقة والأمان وحية، وأث ات صحت ا و دل بعرض ا لأ  رالإلدت

وحية وقد رالأفراد للتعاملًت الإلدت والسرفة الت  بمث  ف  مجمو  ا الضماحات الأساسية لدف 

وح  الن  رالإلدت ت مصتلح مؤد   دمات التصدفوئاأطلو المشرع الجشائر   ل  لن  ال ي

الن  ف دف أل    26-02لقاحون حظم م تلف م ام ا و روط ا والتشاماب ا ومسؤوليت ا وفقا 

أطار قاحوح  قصد التدف  نمتتل ات القاحوحية والتنظيمية الت  ستسمح ن رساء جو م   وض 

وحية ني  كافة المستعملي  سيما ف  مجال رالثقة الموابية، لتعميم وبتوفر الم اد ت الإلدت

 2.وحية رالتجارإ الإلدت

 التصديق الإلكتروني تعريفالمطلب الأول: 
                                                             

 14ص  2019دار النهضة العربية، الجزائر،  .المسؤولية المدنية بين العقد والتقصير .بن يعقوب، محمد 1
 2026، 6المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، الجريدة الرسمية رقم 2026فبراير  17المؤرخ في  02-26القانون رقم  2
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 لتتوراف عدّ التصدفو الإلدتروح  م  المفاليم القاحوحية المستحدثة الت  أفر لا 

 ، الأمرقميةالتدنولوج  المتسارع،  اصة ف  ظ  بنام  المعاملًت الت  بتم   ر الوسائط الر

لنا  ية. وف تروحالن  استد   أفجاد آليات قاحوحية وبقنية بضم  الثقة والأم  ف  ال يئة الإلد

راف فة أطف ر  التصدفو الإلدتروح  كوسيلة أساسية للتحقو م  صحة ال ياحات ولوالإطار، 

 .التعام ، نما فدف  سلًمة المعاملًت الإلدتروحية وفعش   جيت ا القاحوحية

م   لت  فتمحية افقصد نالتصدفو الإلدتروح ، ف  معنا  العال، بلك العملية التقنية والقاحو

ة وثوقلدتروح  وحس ت  أل  صا   ، وذلك    طرفو ج ة م لًل ا ب كيد صحة التوقي  الإ

ة بث ت روحيب عرف نمقدل  دمات التصدفو الإلدتروح . وفقول لنا الأ ير ن صدار   ادإ ألدت

  صية  و م العلًقة ني  نياحات التحقو م  التوقي  ولوفة الش ص الموق ، نما فسمح نالتحق

فو لتصدالوثيقة الإلدتروحية. وم  ثم، ف ن المتعام  والت كد م   دل التلً ب نمحتوى ا

 دف املًً فمتد الإلدتروح    فقتصر  ل  مجرد أجراء بقن ، ن  فتعدا  ليشد  حظامًا قاحوحياً

 .أل  أضفاء الثقة والمصداقية  ل  التعاملًت الرقمية

ا تم نموج  ف، العملية الت  02-26وفقصد نالتصدفو الإلدتروح ، وفو أ دال القاحون رقم 

اء حات أحشنيا التحقو م  العلًقة ني  الموق  الإلدتروح  أو صا ب الش ادإ الإلدتروحية وني 

تروح . لإلداالتوقي  الإلدتروح ، وذلك نواستة ج ة مؤللة قاحوحاً لإصدار   ادات التصدفو 

 دل وحية وف دف لنا النظال أل  ضمان صحة التوقي  الإلدتروح  وسلًمة الوثيقة الإلدترو

 .ض ا للتعدف  أو التشوفر نعد أحشائ ابعر

 ادإ وفستند التصدفو الإلدتروح  أل  مجمو ة م  العناصر الأساسية بتمث  ف  الش

 ي  بشد   الإلدتروحية، ومقدل  دمات التصدفو الإلدتروح ، والتوقي  الإلدتروح  المؤم ،

 دتروحيةلإلمعاملًت الن  العناصر منظومة متداملة بضم  الثقة ف  ال يئة الرقمية وبمنح ال

 .نةالمتلو وحيةذات الحجية القاحوحية المقررإ للمعاملًت التقليدفة مت  استوفت الشروط القاح

رإ التجاكما فدتسب التصدفو الإلدتروح  ألمية  اصة ف  مجال الإدارإ الإلدتروحية و

 مافة وحية الإلدتروحية والعقود الم رمة    نعد، أذ فسالم ف  ب مي  الم اد ت الإلدترو

فو المتعاملي  م  م اطر احتحال ال وفة والتلً ب نالمعلومات. وم  ثم أص ح التصد

ف   ش الثقةبعشفوالإلدتروح  ركيشإ أساسية لتحقيو الأم  القاحوح  والتقن  ف  ال يئة الرقمية 

 .است دال الوسائ  الإلدتروحية

المتعلو نالتوقي   02-26قم وقد كرس المشرع الجشائر  لنا المف ول م   لًل القاحون ر

والتصدفو الإلدتروح ،  ي  ا ت ر التصدفو الإلدتروح  وسيلة لإث ات صحة التوقي  

الإلدتروح  وضمان ارب اط  نصا    نشد  موثو . وفتضح م  لنا التنظيم أن التصدفو 

الإلدتروح  فؤد  وظيفة مشدوجة، بتمث  م  ج ة ف  التحقو م  لوفة الموق ، وم  ج ة 

رى ف  ضمان سلًمة ال ياحات الموقعة و دل بعرض ا لأ  بعدف  أو بحرفف نعد أبمال أ 

 .1 ملية التوقي 

                                                             
 2026، 6يق الإلكتروني، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالتوقيع والتصد2026فبراير  17المؤرخ في  02-26القانون رقم  1 1
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 ث اتكما فتميش التصدفو الإلدتروح  نجملة م  ال صائص الت  بميّش     وسائ  الإ

ة التحتي  نيةالتقليدفة، أذ فقول  ل  أسس بقنية معقدإ بعتمد  ل  أحظمة التشفير، و اصة ال

نع  تسم نتاك، فبيح العامة، مما فمنح  درجة  الية م  الأمان والموثوقية. أضافة أل  ذلللمفا

اف، لأطراللًماد ،  ي  فتم نالدام    ر وسائط ألدتروحية دون الحاجة أل   ضور ماد  ل

 ض  ح  فولو ما فنسجم م  ط يعة ال يئة الرقمية. فضلًً    ذلك، ف ن التصدفو الإلدترو

مافة دقيو فحدد  روط ممارست  والج ات الم ولة نتقدفم ، نما فضم   لتنظيم قاحوح  

 .المتعاملي  وفحد م  الم اطر المرب تة نا ست دال غير المشروع للتدنولوجيا

وم  حا ية أ رى، فن غ  التمييش ني  التصدفو الإلدتروح  والتوقي  الإلدتروح ، أذ أن 

ش ص والموافقة  ل  مضمون الوثيقة، ف   ي  أن لنا الأ ير ف عد وسيلة للتع ير    أرادإ ال

التصدفو الإلدتروح  فمث  آلية للتحقو م  صحة لنا التوقي  وأث ات حس ت  أل  صا   . 

ونالتال ، ف ن العلًقة نين ما  لًقة بدام ،  ي    فدتم  الإطار القاحوح  للتوقي  الإلدتروح  

 .1أ  نوجود حظال بصدفو فضم  موثوقيت 

ة ف  فمد  القول أن التصدفو الإلدتروح  فشد   جر الشاوفة ف  نناء الثقو لي ، 

تشار   احالمعاملًت الإلدتروحية، أذ فسالم ف  بحقيو الأم  القاحوح  والرقم ، وفعش  م

    ق مالتجارإ الإلدتروحية وال دمات الرقمية، الأمر الن  جعل  فحظ  نالتمال نالغ 

ت م  حو لتشرف  الجشائر  الن  سع  أل  مواك ة لن  التالتشرفعات الحدفثة، نما في ا ا

 . لًل وض  أطار قاحوح  فنظم لن  الآلية وفحدد آثارلا القاحوحية

 المطلب الثاني: خصائص وأهمية التصديق الإلكتروني

  عاّلة ففقنية فتميّش التصدفو الإلدتروح  نجملة م  ال صائص الت  بجعل  أداإ قاحوحية وب

ة اء الثقأرس لًت الإلدتروحية، كما ب ر  ألميت  م   لًل الدور الن  فؤدف  ف ب مي  المعام

ت   م مداحا لفف  ال يئة الرقمية. وم  ثمّ، ف ن دراسة  صائص  وألميت  بدتس  طانعاً جولرفً 

 .ضم  المنظومة القاحوحية الحدفثة

قدّ، أذ فعتمد فم   ي  ال صائص، فتسم التصدفو الإلدتروح  أو ً نتانع  التقن  المع

 ل  بقنيات متتورإ ف  مجال التشفير،  اصة حظال المفابيح العامة وال اصّة، ولو ما فسمح 

نالتحقو م  لوفة الأطراف وضمان سرفة وسلًمة ال ياحات المت ادلة. ف ن  ال نية التقنية بمنح 

ئ  الإث ات التصدفو الإلدتروح  درجة  الية م  الأمان، وبجعل  أكثر موثوقية مقارحة نوسا

 .2التقليدفة

لحاجة ادون  كما فتميش نتانع  اللًماد ،  ي  فتم أحجا   نالدام    ر وسائط ألدتروحية

    بتم أل  وجود ماد  للأطراف، الأمر الن  فتما   م  ط يعة المعاملًت الرقمية الت 

قت الو نعد، وفعش  م  سر ة أنرال التصرفات القاحوحية. وفتربب    لن  ال اصية بقليص

 .عاملًتالم والج د والتداليف المرب تة نالإجراءات التقليدفة، مما فسالم ف  بحسي  كفاءإ

                                                             
 51ص  2020مطبعة جامعة الجزائر،  .القانون الإلكتروني والتوقيع الرقمي: دراسة مقارنة .شريف، سامي 1
 55مرجع سابق ص   القانون الإلكتروني والتوقيع الرقمي: دراسة مقارنة .شريف، سامي 2



 ق الإلكترونيالإطار المفاهيمي والقانوني لخدمات التصدي :                   الفصل الأول

 

8 

رد عد مجفوم  ال صائص الأساسية أفضًا التان  القاحوح  للتصدفو الإلدتروح ، أذ لم 

ثار    وآأجراء بقن ، ن  أص ح حظامًا قاحوحياً منظّمًا نموجب حصود بشرفعية بحدد  روط

وثائو   الت الم تصة نتقدفم . وفؤد  لنا التنظيم أل  أضفاء الحجية القاحوحية  لوالج ا

 رراتالإلدتروحية، نحي  فمد  ا  تجاج ن ا أمال الج ات القضائية،   ح ا   ن المح

 .التقليدفة، مت  استوفت الشروط القاحوحية المتلونة

ل  قول  لموثوقية،  ي  فأضافة أل  ذلك، فتسم التصدفو الإلدتروح  ن اصية الثقة وا

 صدارأبد   طرف ثال  موثو ، فتمث  ف  مقدل  دمات التصدفو الإلدتروح ، الن  فتول  

  معش    ادات رقمية بث ت لوفة الموق  وبؤكد صحة التوقي . ولن  الوساطة المحافدإ ب

 .مصداقية المعاملًت وبحدّ م  م اطر الغش أو التشوفر

م  يو الأتصدفو الإلدتروح  فدتس  دورًا محورفاً ف  بحقأما م   ي  الألمية، ف ن ال

اطر   م مالقاحوح  ف  ال يئة الرقمية، أذ فضم  سلًمة المعاملًت الإلدتروحية وفحمي ا 

يال سياً لقأسا ا  ترا  أو التلً ب. كما فس م ف  ب كيد لوفة المتعاملي ، ولو ما فعد  رطًا

 .العلًقات التعاقدفة  ل  أسس سليمة

كما بتجل  ألميت  ف  د م وبتوفر التجارإ الإلدتروحية،  ي  فشد  أ د الركائش 

الأساسية الت  بقول  لي ا الثقة ني  المتعاملي    ر الإحترحت، سواء كاحوا أفراداً أو مؤسسات. 

ف دون حظال بصدفو ألدتروح  فعاّل، فصعب ضمان مصداقية المعاملًت أو  مافة  قو  

 .1يو احتشار لنا النوع م  النشاط ا قتصاد الأطراف، مما قد فع

تشم  و  بقتصر ألمية التصدفو الإلدتروح   ل  المجال التجار  فحسب، ن  بمتد ل

 ، ع ال ندلقتام تلف مجا ت الحياإ، كالإدارإ الإلدتروحية، وال دمات الحدومية الرقمية، وا

  لنا . وفلوسائط الإلدتروحيةوغيرلا م  المجا ت الت  بعتمد  ل  ب ادل ال ياحات   ر ا

ل    لًمالسيا ، فسالم التصدفو الإلدتروح  ف  بعشفش التحول الرقم  وبحدف  الإدارإ، 

 .بوفير وسائ  آمنة وموثوقة للتعام     نعد

دف  ما فؤوو لي ، ف ن التصدفو الإلدتروح ، نما فتمت  ن  م   صائص بقنية وقاحوحية، 

ر أساسية ف  نناء مجتم  رقم  آم ، وفعدس مدى بتوم  وظائف أساسية، فمث  ركيشإ 

مان ة وضالتشرفعات الحدفثة، ومن ا التشرف  الجشائر ، ف  مواك ة التحو ت التدنولوجي

  مافة المعاملًت الإلدتروحية

 المطلب الثالث: أنواع خدمات التصديق الإلكتروني

يئة ف  ال  لثقةقول  لي ا حظال اب عد  دمات التصدفو الإلدتروح  م  الركائش الأساسية الت  ف

. تروحياًألد الرقمية، أذ بضم  سلًمة المعاملًت الإلدتروحية وصحة لوفة الأطراف المتعاقدإ

  ا،  ي حقيقوقد بنو ت لن  ال دمات ب عاً للوظائف الت  بؤدف ا والألداف الت  بسع  أل  ب

  تروحات التصدفو الإلدبشم  مجمو ة م  ال دمات التقنية والقاحوحية الت  بوفرلا ج 

 .المعتمدإ
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 الفرع الأول: خدمة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني

ل حظا ب عد  دمة أصدار   ادات التصدفو الإلدتروح  م  ألم ال دمات الت  فقول  لي ا

لأ  اد اوفة التصدفو الإلدتروح ، أذ بمث  الوسيلة القاحوحية والتقنية الت  بتيح أث ات ل

دتروحية ت الإلعاملًالمعنوفي  ف  ال يئة الرقمية، وبوفر الثقة اللً مة لإنرال الم الت يعيي  أو

 التتور تيجةحوب ادل ال ياحات   ر الش دات المعلومابية. وقد نر ت الحاجة أل  لن  ال دمة 

لًت المتسارع لتدنولوجيا المعلومات وا بصا ت وما رافق  م  احتشار واس  للمعام

ضمان ولي  مر الن  استد   أفجاد آليات موثوقة للتحقو م  لوفة المتعامالإلدتروحية، الأ

 .سلًمة ال ياحات المت ادلة و مافت ا م  م اطر التلً ب أو التشوفر

وبتمث   دمة أصدار   ادات التصدفو الإلدتروح  ف  قيال مقدل  دمات التصدفو 

ظيمية التنشروط القاحوحية والإلدتروح ، نعد التحقو م  لوفة طالب الش ادإ واستيفائ  لل

ة لوف المتلونة، ن صدار   ادإ ألدتروحية بتضم  مجمو ة م  ال ياحات الت  بسمح نرنط

ظيفة دإ وصا ب الش ادإ ن ياحات أحشاء التوقي  الإلدتروح  ال اصة ن . وبؤد  لن  الش ا

ر د  الغيبم ي مشان ة لوظيفة نتاقة ال وفة أو الوثائو الرسمية ف  المعاملًت التقليدفة،  

 .م  الت كد م    صية الموق  الإلدتروح  وم  صحة التوقي  الصادر  ن 

وبتضم    ادإ التصدفو الإلدتروح   ادإً نياحات أساسية بتمث  ف  لوفة صا ب الش ادإ، 

والمفتاح العموم  المرب ط نالتوقي  الإلدتروح ، واسم الج ة المصدرإ للش ادإ، والرقم 

، وبارفخ أصدارلا واحت اء صلً يت ا، نالإضافة أل  المعلومات التقنية التسلسل  للش ادإ

الأ رى الت  بسمح نالتحقو م  صحت ا. وب نش  لن  الش ادات وفو معافير بقنية دقيقة بضم  

 .1سلًمة محتوالا و مافت ا م  أ  بعدف  أو استعمال غير مشروع

قة ف  الث الأساس الن  ب  ن   لي  وبدتس  لن  ال دمة ألمية قاحوحية نالغة، كوح ا بشد 

حقو م  الت المعاملًت الإلدتروحية. ف موجب الش ادإ الإلدتروحية فص ح ن مدان المتعاملي 

ش ص   اللوفة الترف الآ ر والت كد م  أن التوقي  الإلدتروح  المستعم  فعود فعلًً أل

 ح . كمادترو  تيال الإلالمنسوب ألي ، ولو ما فسالم ف  الحد م  م اطر احتحال ال وفة وا

ة، لقاحوحياجية بمنح الش ادإ الإلدتروحية للتوقي  الإلدتروح  درجة  الية م  الموثوقية والح

ً قانلة للً تجاج ن ا أمال  ئية ت القضالج اامما فجع  الوثائو الإلدتروحية الموقعة ألدتروحيا

 .والإدارفة مت  استوفت الشروط القاحوحية المقررإ

ل  متد أدور مقدل  دمات التصدفو الإلدتروح   ل  مجرد أصدار الش ادإ، ن  فو  فقتصر 

، عنو مالتحقو الدقيو م  لوفة طال  ا ق   أصدارلا، سواء بعلو الأمر نش ص ط يع  أو 

حات ل ياوذلك م   لًل فحص الوثائو والمستندات اللً مة والت كد م  صحت ا ومتانقت ا ل

ر الإصدا ملية لتدانير التقنية والتنظيمية الدفيلة نضمان أم  المقدمة. كما فلتشل ناب اذ ا

 .لمشروعير اغو مافة ال ياحات المتعلقة نالش ادات الإلدتروحية م  ا  ترا  أو ا ستعمال 
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تلف وبسالم  دمة أصدار   ادات التصدفو الإلدتروح  ف  بعشفش الثقة والأمان ف  م 

فية لمصرمر نالتجارإ الإلدتروحية أو ال دمات امجا ت التعام  الرقم ، سواء بعلو الأ

دتروحية دإ الإللش ااالإلدتروحية أو الإدارإ الإلدتروحية أو العقود الم رمة    نعد. فدلما كاحت 

مر ، الأصادرإ    ج ة معتمدإ وموثوقة، ا دادت درجة الثقة ف  المعاملًت المرب تة ن ا

 .قم الإلدتروحية وبتوفر ا قتصاد الر الن  فنعدس أفجاناً  ل  استقرار الم اد ت

وم  ثم، بشد   دمة أصدار   ادات التصدفو الإلدتروح   جر الأساس ف  منظومة 

التصدفو الإلدتروح  ن كمل ا، أذ بوفر الإطار القاحوح  والتقن  اللً ل لإث ات ال وفة الرقمية 

ر الوسائط الإلدتروحية، وضمان صحة التوقيعات الإلدتروحية وسلًمة المعاملًت المنجشإ   

 1نما فحقو الأم  القاحوح  وفعش  الثقة ف  ال يئة الرقمية الحدفثة

 الفرع الثاني: خدمة التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني

ذ أح ، ب عد  دمة التحقو م  صحة التوقي  الإلدتروح  م  ألم  دمات التصدفو الإلدترو

و م  لتحقروح  وصحت  القاحوحية والتقنية، واب دف أل  الت كد م  سلًمة التوقي  الإلدت

مافة ف   ارب اط  نالش ص الن  صدر  ن ، نما فضم  الثقة ف  المعاملًت الإلدتروحية وفد

  الأطراف المتعاملة   ر الوسائط الرقمية. وبدتسب لن  ال دمة ألمية  اصة ف  ظ

و ل وفة أال ار بتعلو ناحتحا حتشار المتشافد للمعاملًت الإلدتروحية وما فرافق ا م  م اط

 .التلً ب نالمحررات وال ياحات الإلدتروحية

 م  أح  ت كدوفقصد نالتحقو م  صحة التوقي  الإلدتروح   ملية فحص التوقي  الإلدتروح  وال

فسمح  فرفداً اطًاقد أ حشئ ناستعمال نياحات أحشاء التوقي  ال اصة نصا   ، وأح  فرب ط ن  ارب 

تروحية لإلدرإ دقيقة. كما بشم  لن  العملية الت كد م  سلًمة الوثيقة انتحدفد لوفت  نصو

ترأ فدف  الموقعة و دل بعرض ا لأ  بعدف  أو بغيير منن لحظة التوقي   لي ا، لأن أ  بع

محرر ة ال ل  محتوى الوثيقة نعد بوقيع ا فؤد  أل  فقدان التوقي  لوظيفت  ف  أث ات صح

 .وسلًمت 

مات م   لًل است دال الش ادإ الإلدتروحية الصادرإ    مقدل  دوبتم  ملية التحقو 

 للتحقو لً لالتصدفو الإلدتروح  المعتمد،  ي  بحتو  لن  الش ادإ  ل  المفتاح العموم  ال

ملية  راء م  التوقي  الإلدتروح  ومتانقت  للمفتاح ال اد المستعم  ف  أحشائ . و ند أج

  مالتحقو ة، وية والت كد م  صلً يت ا القاحوحية والتقنيالتحقو فتم فحص الش ادإ الإلدتروح

 . دل احت اء مدإ سرفاح ا أو بعليق ا أو ألغائ ا م  ق   الج ة المصدرإ ل ا

وبستند لن  ال دمة أل  بقنيات التشفير الحدفثة الت  بتيح التحقو م  لوفة الموق  الإلدتروح  

تانقة ني  ال ياحات المشفرإ المرب تة نالتوقي  وم  سلًمة ال ياحات الموقعة،  ي  فتم أجراء م

الإلدتروح  وني  ال ياحات الواردإ ف  الش ادإ الإلدتروحية. ف ذا كاحت حتائج المتانقة صحيحة 

أمد  الت كد م  أن التوقي  صادر    صا    الحقيق  وأن الوثيقة الإلدتروحية لم بتعرض 
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ة وجود ا تلًف أو  ل  ف  المتانقة ف ن ذلك لأ  بعدف  أو بحرفف نعد بوقيع ا، أما ف   ال

 .1فشير أل  ا تمال بعرض الوثيقة للتغيير أو استعمال بوقي  غير صحيح

لوثائو امنح بوبتمث  الألمية القاحوحية ل دمة التحقو م  صحة التوقي  الإلدتروح  ف  أح ا 

لتصرف  ة ان ث ات حسالإلدتروحية درجة  الية م  الموثوقية والحجية ف  الإث ات، أذ بسمح 

 حدارأأو المحرر الإلدتروح  أل  صا   ، كما بضم  سلًمة المحتوى الإلدتروح  وبمن  

ت عاملًصدور  م  الموق   لي . ولنلك أص حت لن  ال دمة  نصرًا أساسياً ف  م تلف الم

 اءاتجرو الإأالإلدتروحية، سواء ف  العقود الإلدتروحية أو المعاملًت التجارفة والمصرفية 

 .الإدارفة والقضائية الت  بتم   ر الوسائ  الرقمية

م   الحدوكما بس م  دمة التحقو م  صحة التوقي  الإلدتروح  ف  بعشفش الأم  السي راح  

لدشف وثوقة لية مالجرائم الإلدتروحية المرب تة نالتشوفر أو احتحال ال وفة، م   لًل بوفير آل

 . وفؤد لً يةالش ادات الإلدتروحية الملغاإ أو المنت ية الص   التوقيعات غير الصحيحة أو 

ا  ية لإحجتروحذلك أل   فادإ مستوى الثقة لدى الأفراد والمؤسسات ف  است دال الوسائ  الإلد

 .م تلف معاملًب م نصورإ آمنة وفعالة

سية و لي ، ف ن  دمة التحقو م  صحة التوقي  الإلدتروح  بمث  أ دى الركائش الأسا

بث ت ية ونظومة التصدفو الإلدتروح ، أذ بضم  صحة التوقي  وسلًمة الوثيقة الإلدتروحلم

  ال يئة فالثقة  فعش لوفة الموق ، نما فوفر الحمافة القاحوحية والتقنية للمعاملًت الإلدتروحية و

 .الرقمية الحدفثة

 الفرع الثالث: خدمة حفظ وإدارة الشهادات الإلكترونية

دارإ الش ادات الإلدتروحية م  ال دمات الأساسية الت  فقدم ا مقدل  دمات ب عد  دمة  فظ وأ

التصدفو الإلدتروح ، أذ بمث   لقة محورفة ف  منظومة الثقة الرقمية الت  بقول  لي ا 

المعاملًت الإلدتروحية الحدفثة. ف عد أصدار الش ادإ الإلدتروحية   بنت   م مة ج ة 

دورإ  ياإ الش ادإ وأدارب ا نما فضم  استمرارفة صلً يت ا  التصدفو، ن  بستمر ف  متانعة

 .2القاحوحية والتقنية، وفحافظ  ل  مستوى الثقة والأمان المتلوني  ف  ال يئة الرقمية

ة لتنظيمية واوفقصد نحفظ وأدارإ الش ادات الإلدتروحية مجمو ة العمليات والإجراءات التقني

 لً يت ااء صالإلدتروحية منن أصدارلا أل  غافة احت  الت  ب دف أل  الإ راف  ل  الش ادات

 لعملياتن  اأو ألغائ ا، م  ضمان  فظ ال ياحات المتعلقة ن ا نصورإ آمنة ومنظمة. وبشم  ل

 ن ا أو لعم بسجي  الش ادات الصادرإ، وبحدف  نياحاب ا  ند ا قتضاء، وبجدفدلا، وبعليو ا

سجلًت فظ ال التقنية الت  بستد   ذلك، فضلًً    ألغائ ا  ند بحقو الأس اب القاحوحية أو 

 . امعمول نت الوال ياحات المرب تة ن ا لفترات محددإ وفقاً لما بقتضي  التشرفعات والتنظيما

وب ر  ألمية لن  ال دمة ف  ضمان استمرارفة الثقة ف  التوقيعات الإلدتروحية والمعاملًت 

تصدفو الإلدتروح  ا  تفاظ نسجلًت دقيقة المرب تة ن ا، أذ فتعي   ل  مقدل  دمات ال

ومحدثة  ول وضعية ك    ادإ ألدتروحية صادرإ  ن . وفسمح ذلك للأطراف المتعاملة 
                                                             

 78مرجع سابق ص  المسؤولية المدنية بين العقد والتقصير .بن يعقوب، محمد 1
  66مرجع سابق ص  القانون الإلكتروني والتوقيع الرقمي: دراسة مقارنة .، ساميشريف 2



 ق الإلكترونيالإطار المفاهيمي والقانوني لخدمات التصدي :                   الفصل الأول

 

12 

نالتحقو ف  أ  وقت م  مدى صلً ية الش ادإ الإلدتروحية المستعملة، والت كد م  أح ا ما 

نا النظال ف  بفاد  بشال سارفة المفعول ولم بتعرض للإلغاء أو التعليو. كما فسالم ل

ا  تماد  ل    ادات غير صالحة قد بؤد  أل  أنرال معاملًت مشونة نالم اطر القاحوحية أو 

 .التقنية

وم  النا ية التقنية، بعتمد أدارإ الش ادات الإلدتروحية  ل  قوا د نياحات وأحظمة معلومات 

، م  اب اذ التدانير مت صصة بتيح ب شف  المعلومات المرب تة نالش ادات نصورإ مؤمنة

اللً مة لحمافت ا م  ا  ترا  أو الضياع أو التعدف  غير المشروع. كما بلتشل ج ات 

التصدفو نتوفير آليات بمد  المست دمي  م  ا طلًع  ل   الة الش ادات الإلدتروحية 

والتحقو م  صلً يت ا نشد  مستمر، سواء م   لًل قوائم الش ادات الملغاإ أو م   لًل 

 .1لأحظمة الإلدتروحية الم صصة ل نا الغرضا

 ية  لًلتروحكما بشم  لن  ال دمة أدارإ م تلف التغييرات الت  قد بترأ  ل  الش ادإ الإلد

قتراب ند ا فترإ صلً يت ا، كحا ت بغيير ال ياحات التعرففية لصا ب الش ادإ أو بجدفدلا 

ليو ة بعروف القاحوحية أو الأمنياحت اء مدإ سرفاح ا. وف  نعض الحا ت قد بستد   الظ

 ت ا  ف    أو ا تروحالش ادإ مؤقتاً أو ألغائ ا ح ائياً، كحالة فقدان وسائ  أحشاء التوقي  الإلد

ش ادات ة للبعرض ا للً ترا  أو ا ستعمال غير المشروع. ولنا ب ر  ألمية الإدارإ الفعال

عية نوض وأنلًغ الأطراف المعنية الإلدتروحية ف  ضمان سر ة اب اذ الإجراءات المناس ة

 .الش ادإ ف  الوقت المناسب

لوسائ  فر اوبدتسب  دمة  فظ وأدارإ الش ادات الإلدتروحية ألمية قاحوحية  اصة، لأح ا بو

ة لدى حفوظاللً مة لإث ات صحة المعاملًت الإلدتروحية  ند حشوء النشا ات. فالسجلًت الم

 ا  يتمصدرًا م مًا لإث ات أصدار الش ادإ وصلً مقدل  دمات التصدفو الإلدتروح  بشد 

 لمرب تةئ  ا لًل فترإ معينة، كما بسا د الج ات القضائية والإدارفة  ل  التحقو م  الوقا

جلًت الس نالتوقي  الإلدتروح  والمعاملًت المنجشإ نواستت . وم  ثم ف ن  س  أدارإ لن 

 .لرقميةالًت روحية وضمان استقرار المعامفسالم ف  بعشفش الحجية القاحوحية للوثائو الإلدت

و أار  و لي ، ف ن  دمة  فظ وأدارإ الش ادات الإلدتروحية   بقتصر  ل  الجاحب الإد

 تمرارفةن اسالتقن  فحسب، ن  بؤد  دورًا جولرفاً ف  برسيخ الثقة ف  ال يئة الرقمية وضما

دات لش امر  ل  دورإ  ياإ افعالية حظال التصدفو الإلدتروح . وم   لًل الإ راف المست

 قاحوحيةة الالإلدتروحية و فظ ال ياحات المرب تة ن ا، بسالم لن  ال دمة ف  بوفير الحماف

 . دالوالتقنية للمعاملًت الإلدتروحية وبعشفش الأم  الرقم  ف  م تلف مجا ت ا ست

 الفرع الرابع: خدمة الختم الزمني الإلكتروني

لدتروح  م  ال دمات الحدفثة والم مة الت  أفر لا التتور ب عد  دمة ال تم الشمن  الإ

المتسارع ف  مجال المعاملًت الإلدتروحية،  ي  ب دف أل  أث ات التارفخ والوقت الحقيقيي  

اللنف  بم في ما أحشاء أو أرسال أو استلًل أو بوقي  وثيقة ألدتروحية. وبدتس  لن  ال دمة 
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النظر أل  الدور الن  بؤدف  ف  بعشفش الثقة ف  المعاملًت ألمية نالغة ف  ال يئة الرقمية، ن

الإلدتروحية وضمان سلًمة ال ياحات وأث ات وجودلا ف  لحظة  منية محددإ   فمد  أحدارلا 

 .1أو التلً ب ن ا   قاً

و أتروحية ألد وفقصد نال تم الشمن  الإلدتروح  آلية بقنية وقاحوحية فتم نموج  ا رنط وثيقة

  ال ياحات نتارفخ ووقت محددف  نشد  دقيو وموثو ، وذلك نواستة ج ة مجمو ة م

كاحت  احاتم تصة أو مقدل  دمة معتمد. وف دف لنا الإجراء أل  أث ات أن الوثيقة أو ال ي

لشمن  ا تم موجودإ نالفع  ف  ذلك التارفخ والوقت، وأح ا لم بتعرض لأ  بعدف  منن وض  ال

ة المحافظية ومن  وسيلة فعالة لضمان سلًمة الوثائو الإلدتروح لي ا. وننلك فشد  ال تم الش

 . ل   جيت ا القاحوحية

تسجي  نسمح بوبعتمد لن  ال دمة  ل  بقنيات التشفير والأحظمة المعلومابية المتتورإ الت  

ج ة أل  ال وحيةالوقت نصورإ دقيقة وفو معافير بقنية معترف ن ا. فعند بقدفم الوثيقة الإلدتر

وقت وصة نال تم الشمن ، فتم أحشاء نصمة رقمية فرفدإ للوثيقة ورنت ا نتارفخ الم ت

ن أقاً م     محددف ، ثم أصدار دلي  ألدتروح  فث ت لن  العملية. وبتيح لن  الآلية التحقو

حتوالا مف   الوثيقة لم فترأ  لي ا أ  بعدف  نعد  صول ا  ل  ال تم الشمن ، لأن أ  بغيير

 .ف نصمت ا الرقمية واكتشاف التلً ب ن افؤد  أل  ا تلً

لًت معاموب ر  ألمية ال تم الشمن  الإلدتروح  نصورإ  اصة ف  العقود الإلدتروحية وال

قاد حظة احعفد لالتجارفة والإدارفة الت  فرب ط أثرلا القاحوح  نوقت معي ، أذ فسا د  ل  بحد

ب ما فدتسة. كت والوثائو الإلدتروحيالعقد أو أرسال الإفجاب أو الق ول أو استلًل المراسلً

   و معي  قيةألمية ك يرإ ف  مجال الإث ات الإلدتروح ،  ي  فمد  ا ستناد ألي  لإث ات أس

 .عي  جراء مال نأو بحدفد بارفخ حشوء التشال أو أث ات ا ترال الآجال القاحوحية المحددإ للقي

وح  ف  بعشفش الحجية القاحوحية للوثائو وم  النا ية القاحوحية، فسالم ال تم الشمن  الإلدتر

الإلدتروحية، أذ فوفر دليلًً موثوقاً  ل  وجود الوثيقة ف  بارفخ معي  و ل  سلًمة محتوالا 

 لًل الفترإ اللً قة لنلك التارفخ. كما فسا د الج ات القضائية والإدارفة  ل  الفص  ف  

بمدين ا م  التحقو م  التربيب  المنا  ات المرب تة نالمعاملًت الإلدتروحية م   لًل

 .2الشمن  للأ داث والتصرفات القاحوحية الت  بمت   ر الوسائط الرقمية

  ح ا بمن، لأكما بمث  لن  ال دمة أ دى الوسائ  الم مة لمدافحة الغش والتشوفر الإلدتروح 

م ثا. وم   لًمأمداحية بغيير بارفخ الوثائو أو التلً ب نموا يد أحشائ ا أو أرسال ا أو است

ثقة ف  م الف ح ا بسالم ف  بوفير قدر أك ر م  الأم  القاحوح  والتقن  للمتعاملي ، وبد 

 .ارفةالإداست دال الوسائ  الإلدتروحية لإحجا  م تلف المعاملًت والأحشتة ا قتصادفة و

و لي ، ف ن  دمة ال تم الشمن  الإلدتروح  بشد   نصرًا أساسياً ف  منظومة التصدفو 

لدتروح ، لما بوفر  م  ضماحات بتعلو ن ث ات التارفخ والوقت وسلًمة الوثائو الإ

الإلدتروحية. كما أح ا بؤد  دورًا محورفاً ف  بعشفش موثوقية المعاملًت الرقمية وبد يم 
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 جيت ا القاحوحية، الأمر الن  فجعل ا م  ألم الأدوات الدا مة للأم  والثقة ف  ال يئة الرقمية 

 .الحدفثة

 لفرع الخامس: خدمة حفظ الوثائق الإلكترونية وأرشفتهاا

مت ا سلً بتمث  لن  ال دمة ف  ب شف  الوثائو وال ياحات الإلدتروحية نترفقة آمنة بضم 

 .لحفظاترإ فوأمداحية الرجوع ألي ا  ند الحاجة، م  المحافظة  ل   جيت ا القاحوحية طوال 

رقمية، و الوالإدارات الت  بعتمد  ل  الوثائ وب عد لن  ال دمة ضرورفة نالنس ة للمؤسسات

 . ي  بسالم ف   مافة المعلومات م  الضياع أو التلف أو التعدف  غير المشروع

 الفرع السادس: خدمة إلغاء وتعليق الشهادات الإلكترونية

بتيح لن  ال دمة ألغاء أو بعليو الش ادات الإلدتروحية ف  الحا ت الت  بستد   ذلك، كفقدان 

سائ  التوقي  الإلدتروح  أو ا  ت ا  ف  بعرض ا للً ترا  أو احت اء  روط است دام ا. و

وفتم حشر قوائم الش ادات الملغاإ أو الموقوفة لتمدي  المتعاملي  م  التحقو م  صلً يت ا ق   

 .1ا  تماد  لي ا

فتضح مما س و أن  دمات التصدفو الإلدتروح    بقتصر  ل  أصدار الش ادات 

الأمان قة ولإلدتروحية فحسب، ن  بشم  منظومة متداملة م  ال دمات الرامية أل  ضمان الثا

إ أدارف  ال يئة الرقمية، م   لًل التحقو م  ال وفة وصحة التوقيعات الإلدتروحية و

نياً ياً وبقاحوحقالش ادات و فظ الوثائو وبوثيو الشم  الإلدتروح . وب عد لن  ال دمات أساسًا 

 .لمعاملًت الإلدتروحية وبحقيو الأم  القاحوح  ف  الفضاء الرقم لنجاح ا

     

 

 

 رالمبحث الثاني: الإطار القانوني لمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني في الجزائ

شائر الج بناولنا ف  لنا الم ح  ا طار القاحوح  لمقدم   دمات التصدفو ا لدتروح  ف 

 ح  الثاووذلك م   لًل ثلًث متالب الأول ) التنظيم القاحوح  لمقدم   دمات التصدفو ( 

ات الرقانة  ل  مقدم   دم( والثال  )التشامات مقدم   دمات التصدفو الإلدتروح )

 ( التصدفو

 ول: التنظيم القانوني لمقدمي خدمات التصديقالمطلب الأ

لًت فشد  مقدمو  دمات التصدفو الإلدتروح  أ د ألم الفا لي  ف  منظومة المعام

دات دار   ال أصالإلدتروحية، أذ فتولون م مة بوفير الثقة والأمان ف  ال يئة الرقمية م   لً

لن  ر  اوحظرًا للدور المحو التصدفو الإلدتروح  وأدارإ م تلف ال دمات المرب تة ن ا.

رد قد  فضتلعون ن  ف  ضمان سلًمة المعاملًت الإلدتروحية و مافة  قو  المتعاملي ، ف

 المشرع  ل  أ ضاع حشاط م لتنظيم قاحوح  دقيو فحدد  روط ممارست  وا لتشامات

 .المترب ة  ن  وآليات الرقانة  لي 
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  لالت يع  أو المعنو  المر ص وفقصد نمقدل  دمات التصدفو الإلدتروح  الش ص 

 ا وأدارب وحيةقاحوحاً نتقدفم  دمات التصدفو الإلدتروح ، و  سيما أصدار الش ادات الإلدتر

دل نا المقلعد والتحقو م  صحت ا وبوفير ال دمات التقنية المرب تة نالتوقي  الإلدتروح . وف  

وفة فتول  التحقو م  ل نمثانة طرف موثو  ني  المتعاملي  ف  ال يئة الرقمية،  ي 

 ب تةالأ  اد الراغ ي  ف  الحصول  ل    ادات ألدتروحية، وفضم  صحة ال ياحات المر

 .ن ا طوال فترإ صلً يت ا

وقد أ ض  المشرع حشاط مقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  لنظال قاحوح   اد فقول 

الشروط التقنية ، وذلك ن دف ضمان بوفر 1 ل  م دأ التر يص أو ا  تماد المس و

والتنظيمية والأمنية اللً مة لممارسة لنا النشاط. فق   م ا رإ بقدفم  دمات التصدفو 

الإلدتروح ، فتعي   ل  الج ة المعنية استيفاء مجمو ة م  المتتل ات الت  بث ت قدرب ا  ل  

الثقة ب مي  ال دمات المقدمة و مافة ال ياحات والمعلومات الت  بتعام  مع ا، نما فحقو 

 .اللً مة ف  المعاملًت الإلدتروحية

ئ لم ادوفستند التنظيم القاحوح  لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  أل  جملة م  ا

 نتوفير  دمةالأساسية، ف  مقدمت ا م دأ الموثوقية والأم  المعلوماب ،  ي  فلتشل مقدل ال

 ا فلتشل. كمال دمات المقدمة أحظمة بقنية مؤمنة بضم  سرفة ال ياحات وسلًمت ا واستمرارفة

حية م  لإلدتروات اناب اذ التدانير التقنية والتنظيمية الدفيلة نحمافة مفابيح التشفير والش اد

 .ا  ترا  أو الضياع أو ا ستعمال غير المشروع

ح  لدترووم  ني  ألم  ناصر التنظيم القاحوح  كنلك أ ضاع مقدم   دمات التصدفو الإ

 تنظيميةوال لم تصة، الت  بتول  متانعة مدى ا ترام م للأ دال القاحوحيةلرقانة السلتات ا

دى مق ة المنظمة لنشاط م. وبشم  لن  الرقانة التحقو م  استيفاء  روط ا  تماد، ومرا

دات ر الش ا صدانا لتشال نمعافير الأم  المعلوماب ، والت كد م  ا ترال الإجراءات المتعلقة 

 يات صلً جلًت وال ياحات المرب تة ن ا. كما بملك الج ة الرقانيةالإلدتروحية و فظ الس

شاط ليو النك بعاب اذ الإجراءات اللً مة ف   الة الإ لًل نا لتشامات القاحوحية، نما ف  ذل

 .أو سحب ا  تماد  ند ا قتضاء

وففرض التنظيم القاحوح   ل  مقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  مجمو ة م  

ية. لدتروحت الإالم نية الت  ب دف أل   مافة المتعاملي  وضمان استقرار المعاملً ا لتشامات

 ل   افظةوم  أنر  لن  ا لتشامات التحقو م  لوفة طال   الش ادات الإلدتروحية، والمح

اردإ الو سرفة المعلومات الت  فحصلون  لي ا أثناء ممارسة حشاط م، وضمان دقة ال ياحات

دمة ات المقل دمتروحية، فضلًً    ا  تفاظ نالسجلًت والوثائو المتعلقة ناف  الش ادات الإلد

 .لمدإ محددإ قاحوحاً بسمح نالرجوع ألي ا  ند الحاجة

كما فتعي   ل  مقدل  دمات التصدفو الإلدتروح  أ لًل المستفيدف  نالشروط المنظمة 

ة ناست دال الش ادات لل دمة ونحقوق م والتشاماب م، وكنا نالم اطر المحتملة المرب ت
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الإلدتروحية والتوقيعات الإلدتروحية. وف دف لنا ا لتشال أل  بدرفس م دأ الشفافية وبمدي  

 .المتعاملي  م  است دال الوسائ  الإلدتروحية  ل  نينة م  آثارلا القاحوحية والتقنية

 ية ف و لًوإ  ل  ذلك، فتربب  ل  مقدل  دمات التصدفو الإلدتروح  مسؤولية قاحوح

 مان أم ة لض الة الإ لًل نالواج ات المفروضة  لي  أو التقصير ف  اب اذ التدانير اللً م

 ضرر وموثوقية ال دمات المقدمة. وقد بدون لن  المسؤولية مدحية أذا بربب    ال ت 

 ية أذاالجشائ وليةللغير، أو أدارفة ف   الة م الفة الأ دال التنظيمية، ن  وقد بمتد أل  المسؤ

 .اقترن الإ لًل ن فعال بشد  جرائم معاق اً  لي ا قاحوحاً

قيو ل  بحأو لي ، فتضح أن التنظيم القاحوح  لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  ف دف 

 ة، جالتوا ن ني  بشجي  است دال الوسائ  الإلدتروحية وبتوفر ا قتصاد الرقم  م  

   لًل . وم  ال يئة الرقمية م  ج ة أ رىوضمان  مافة المتعاملي  وبعشفش الثقة والأم  ف

فو لتصدالنا التنظيم، فسع  المشرع أل  بوفير أطار قاحوح  متدام  فسمح نممارسة حشاط 

 لقاحوح ام  الإلدتروح  وفو معافير  الية م  الموثوقية والدفاءإ، نما فسالم ف  برسيخ الأ

 .للمعاملًت الإلدتروحية

 خدمات التصديق الإلكتروني المطلب الثاني: التزامات مقدمي

 2026ف رافر  17المؤرخ ف   02-26 رد المشرع الجشائر  نموجب القاحون رقم 

المحدد للقوا د العامة المتعلقة ن دمات الثقة للمعاملًت الإلدتروحية والتعرفف الإلدتروح  

ذلك  ل  وض  منظومة قاحوحية متداملة لتنظيم حشاط مقدم   دمات الثقة الإلدتروحية، و

نالنظر أل  الدور الأساس  الن  فضتلعون ن  ف  ضمان أم  وموثوقية المعاملًت 

الإلدتروحية. ف ؤ ء فمثلون طرفاً موثوقاً فعتمد  لي  المتعاملون لإث ات ال وفة الإلدتروحية 

وضمان صحة التوقيعات والأ تال الإلدتروحية وغيرلا م   دمات الثقة الت  بقول  لي ا 

 .1ية الحدفثةال يئة الرقم

حوحية القا وم  لنا المنتلو، ألشل القاحون مقدم   دمات الثقة نمجمو ة م  ا لتشامات

  ة. وف بروحيوالتقنية الت  ب دف أل   مافة المست دمي  وبعشفش الثقة ف  المعاملًت الإلدت

 ف  م يدمستفف  مقدمة لن  ا لتشامات التحقو م  لوفة الأ  اد الت يعيي  أو المعنوفي  ال

ائ  و وس دمات الثقة، والت كد م  صحة ال ياحات والمعلومات المقدمة ق   منح   ادات أ

لي  م  التقالتعرفف الإلدتروح . وف عد لنا ا لتشال ضماحة أساسية لمن  احتحال ال وفة و

 .م اطر الغش والتشوفر الإلدتروح 

ف  الش ادات وال دمات كما فلتشل مقدمو  دمات الثقة نضمان صحة ال ياحات الواردإ 

الت  فصدروح ا، واب اذ جمي  التدانير اللً مة للمحافظة  ل  دقت ا وبحيين ا كلما اقتضت 

الضرورإ ذلك. وفتربب  ل  لنا ا لتشال ضرورإ بوفير أحظمة بقنية مؤمنة بسمح نحمافة 
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لمعاملًت ال ياحات م  التعدف  أو الإبلًف أو ا ستعمال غير المشروع، نما فضم  سلًمة ا

 .1الإلدتروحية و جيت ا القاحوحية

حات وففرض القاحون كنلك  ل  مقدم   دمات الثقة واجب المحافظة  ل  سرفة ال يا

 ا أ  ف  نوالمعلومات الت  فحصلون  لي ا أثناء ممارسة حشاط م، و دل استعمال ا أو الدش

دمات  ب اط  اصة ف  ظ  ارف  الحدود الت  فسمح ن ا القاحون. وفدتس  لنا ا لتشال ألمية 

 .الثقة نمعالجة نياحات   صية ومعلومات  ساسة بتعلو ن وفة الأفراد والمؤسسات

ل    لًوم  ني  ا لتشامات الجولرفة أفضًا ضمان استمرارفة ال دمة وموثوقيت ا، م

دمات  بقدفم  ة ف بوفير الوسائ  التقنية والتنظيمية الدفيلة نت مي  أحظمة المعلومات المستعمل

ية لسي راحامات الثقة، واب اذ الإجراءات الوقائية اللً مة لمواج ة الأ تال التقنية أو ال ج

 .الت  قد بؤثر ف  سلًمة ال دمات المقدمة أو استمرارفت ا

ات ال دمنكما فلتشل مقدمو  دمات الثقة نحفظ السجلًت والوثائو وال ياحات المرب تة 

معنية ف المحددإ، نما فسمح للسلتات الم تصة أو للأطراالمقدمة  لًل المدد القاحوحية ال

لن   ب عدنالرجوع ألي ا  ند الحاجة لأغراض الإث ات أو الرقانة أو بسوفة المنا  ات. و

 .السجلًت م  ألم وسائ  الإث ات ف  مجال المعاملًت الإلدتروحية

لسلتة وم  ج ة أ رى، أ ض  المشرع مقدم   دمات الثقة  لتشال التعاون م  ا

 ا م  مدينالوطنية الم تصة المدلفة نالإ راف والرقانة  ل  لنا القتاع، وذلك م   لًل ب

نظيمية ية والتلتقنالمعلومات والوثائو اللً مة لممارسة م ام ا الرقانية، وا متثال للمعافير ا

 .المعتمدإ قاحوحاً

لثقة، سواء كاحت وفتربب  ل  الإ لًل ن ن  ا لتشامات قيال مسؤولية مقدل  دمات ا

مسؤولية مدحية بقتض  التعوفض    الأضرار النابجة    ال ت  أو الإلمال، أو مسؤولية 

أدارفة قد بؤد  أل  بعليو النشاط أو سحب ا  تماد، أو مسؤولية جشائية ف  الحا ت الت  

 .2فشد  في ا الفع  م الفة أو جرفمة فعاقب  لي ا القاحون

ة لم فدتف نتنظيم حشاط مقدم   دمات الثق 02-26قم و لي ، فتضح أن القاحون ر

ل  أ دف بالإلدتروحية فحسب، وأحما وض  مجمو ة م  ا لتشامات القاحوحية الدقيقة الت  

، الرقم  تصادبحقيو الأم  القاحوح  والتقن  للمعاملًت الإلدتروحية، وبعشفش الثقة ف  ا ق

 .الرقميةوضمان  مافة  قو  جمي  المتعاملي  ف  ال يئة 

 المطلب الثالث: الرقابة على مقدمي خدمات التصديق

ب عد الرقانة  ل  مقدم   دمات الثقة الإلدتروحية م  ألم الآليات القاحوحية الت  ا تمدلا 

المشرع الجشائر  لضمان سلًمة المعاملًت الإلدتروحية وبعشفش الثقة ف  ال يئة الرقمية. 

فضتل  ن  مقدمو  دمات الثقة ف  أث ات ال وفة الإلدتروحية ف النظر أل  الدور الحيو  الن  
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وأصدار الش ادات الإلدتروحية وبوفير م تلف  دمات الثقة الرقمية، كان م  الضرور  

أ ضاع حشاط م لنظال رقان  دقيو فضم  ا ترام م للأ دال القاحوحية والتنظيمية المعمول 

 . ن ا، وفدف   مافة  قو  المستفيدف  والمتعاملي

مية   قة الرقالث وبستند الرقانة  ل  مقدم   دمات الثقة الإلدتروحية أل  م دأ أساس  مفاد  أن

د ك  رفمد  أن بتحقو أ  م   لًل ضمان موثوقية الج ات الت  بقدل لن  ال دمات. لنل

ل  بتو المشرع  ل  أسناد م مة الإ راف والرقانة أل  السلتات وال يئات الم تصة الت 

مارسة ة لمم  مدى التشال مقدم   دمات الثقة نالشروط القاحوحية والتقنية اللً م الت كد

 .حشاط م

 جملة م لثقة وب دأ الرقانة منن المر لة السانقة لم ا رإ النشاط،  ي  ف ض  مقدل  دمات ال

وفر بم   الإجراءات القاحوحية المتعلقة نا  تماد أو التر يص، والت  ب دف أل  التحقو

 ة قول الج. وبالإمداحيات التقنية والتنظيمية وال شرفة اللً مة لتقدفم  دمات موثوقة وآمنة

ة نممارس سماحالم تصة ندراسة ملفات ا  تماد والت كد م  استيفاء الشروط القاحوحية ق   ال

 .النشاط، ولو ما فعرف نالرقانة السانقة أو الوقائية

ط، لنشاا تماد فحسب، ن  بمتد أل  مر لة ممارسة و  بقتصر الرقانة  ل  مر لة منح ا 

رال ا ت  ي  ب ض   دمات الثقة الإلدتروحية لرقانة دورفة ومستمرإ ب دف أل  الت كد م 

بية لمعلومامة االمعافير التقنية والتنظيمية المقررإ قاحوحاً. وبشم  لن  الرقانة فحص الأحظ

دات لش اامراق ة أجراءات أصدار وأدارإ المستعملة، والتحقو م  مستوى أم  المعلومات، و

  افظة  لالمحالإلدتروحية، والت كد م  مدى التشال مقدل ال دمة نحمافة ال ياحات الش صية و

 .سرفة المعلومات الت  فتحص   لي ا أثناء أداء م ام 

كما بملك السلتات الم تصة صلً ية طلب الوثائو والسجلًت وال ياحات المتعلقة نال دمات 

قدمة، وأجراء  مليات التفتيش والتدقيو الفن  والإدار   ند الضرورإ. وف دف ذلك أل  الم

الت كد م  سلًمة الإجراءات المعتمدإ وم  مدى متانقت ا للمتتل ات القاحوحية والتنظيمية، 

فضلًً    الدشف    أ  أ لً ت أو م الفات قد بؤثر ف  موثوقية  دمات الثقة 

 .1الإلدتروحية

روحية لدترقانة كنلك متانعة مدى التشال مقدل  دمات الثقة ن دارإ الش ادات الإوبشم  ال

ل  أافة نصورإ صحيحة، و  سيما فيما فتعلو ن صدارلا وبجدفدلا وبعليق ا وألغائ ا، أض

تس  دإ. وبدلمحداالتحقو م  ا  تفاظ نالسجلًت وال ياحات المرب تة ن ا  لًل المدد القاحوحية 

عاملًت الم مية ك يرإ نالنظر أل  الدور الن  بؤدف  بلك السجلًت ف  أث اتلن  الرقانة أل

 .الإلدتروحية وبسوفة المنا  ات الت  قد بنش  نش ح ا

وف   ال اكتشاف م الفات أو أ لً ت قاحوحية، بتمت  الج ة الرقانية نصلً يات اب اذ 

بوجي  أحنارات أو أوامر التدانير والإجراءات المناس ة نحسب جسامة الم الفة. فقد فتم 

نتصحيح الوضعية، أو فرض بدانير رقانية أضافية، كما فمد  بعليو النشاط مؤقتاً أو سحب 
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ا  تماد ح ائياً ف  الحا ت ال تيرإ الت  ب دد أم  المعاملًت الإلدتروحية أو بمس نحقو  

حية أو الجشائية المتعاملي . و  بحول لن  الإجراءات دون أمداحية بربيب المسؤولية المد

 .لمقدل  دمات الثقة أذا بربب    الم الفة ضرر للغير أو  دلت جرفمة فعاقب  لي ا القاحون

 ة الثقةنظوموم  ج ة أ رى، بس م الرقانة القاحوحية ف  بعشفش الشفافية والمصداقية دا   م

حية، قاحوالرقمية، أذ بضم   ضوع جمي  مقدم   دمات الثقة لنفس المعافير والمتتل ات ال

نة   الرقاد لننما فحقو المساواإ ني  المتعاملي  وفوفر نيئة رقمية آمنة ومستقرإ. كما بسا 

ر ف  بؤث  ل  مواك ة التتورات التقنية المتسار ة والتصد  للم اطر السي راحية الت  قد

 .سلًمة المعاملًت الإلدتروحية

ة بمث  ضماحة أساسية لنجاح حظال و لي ، ف ن الرقانة  ل  مقدم   دمات الثقة الإلدتروحي

المعاملًت الإلدتروحية، أذ بسالم ف  الت كد م  ا ترال الأ دال القاحوحية والتنظيمية، وبعشفش 

الثقة ف  ال دمات الرقمية، و مافة  قو  الأفراد والمؤسسات، نما فحقو الأم  القاحوح  

 .1والتقن  ف  ال يئة الرقمية الحدفثة

 

 

 خلاصة الفصل

 الفص  الأول موضوع التصدفو الإلدتروح  ومقدم   دماب ،  ي  ركش  ل  بناول

ن ألتحلي  اظ ر بحدفد المفاليم الأساسية،  صائص لنا النشاط، وألمية بنظيم  قاحوحياً. فقد أ

 ل أث ات لً التصدفو الإلدتروح  فمث  أداإ جولرفة لضمان الثقة ف  المعاملًت الرقمية، م 

  مقدم ال ياحات المرب تة نالتوقي  الإلدتروح ، مما فجع  حشاطلوفة الأطراف و مافة 

 . دمات التصدفو  نصرًا محورفاً ف  ال يئة الرقمية الحدفثة

كما ني  الفص  أن مقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  فتميشون نمجمو ة م  

حات  يالاال صائص ال اصة، أنر لا ا  تماد  ل  بقنيات  دفثة، وارب اط حشاط م نت يعة 

 دمات  حواعالحساسة، و تمية ا لتشال نمعافير دقيقة للتحقو والأمان. كما بناول الفص  أ

رإ إ دوالتصدفو الإلدتروح ، م  ضمن ا أصدار الش ادات، والتحقو م  التوقيعات، وأدار

 . ياإ الش ادإ، وكل ا  دمات برب ط م ا رإ نمسؤوليات قاحوحية محددإ

ح    أن حشاط مقدم   دمات التصدفو ف ض  لتنظيم قاحووم  ج ة أ رى، أظ ر الفص

يقة واضح،  ي  فحدد القاحون الجشائر   روط التر يص وا  تماد، وفض  التشامات دق

م  مقد بضم   مافة  قو  المستفيدف  وسلًمة المعاملًت. كما بناول الفص  الرقانة  ل 

قوا د ل الالقضاء، لضمان ا ترا ال دمات، سواء   ر السلتة الإدارفة الم تصة أو م   لًل

 .القاحوحية والفنية، ولو ما فعش  الثقة ف  لنا النشاط الحيو 

وفمد  القول أن الفص  الأول أرس  الأساس الضرور  لف م المسؤولية المدحية ف  لنا 

المجال، م   لًل بوضيح ط يعة النشاط، التشامات مقدم  ال دمة، وأطر الرقانة القاحوحية 
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مما فم د الترفو لدراسة الفص  الثاح  الن  فركش  ل  المسؤولية المدحية، أركاح ا،  والفنية،

 . ا ت قيام ا، آثارلا، و دودلا، ف  أطار القاحون الجشائر 



 

 

أحكام  الفصل الثاني:

المسؤولية المدنية لمقدمي 

 خدمات التصديق الإلكتروني
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 الفصل الثاني: أحكام المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني

  مروح   دمات التصدفو ا لدتبناولنا ف  لنا الفص  أ دال المسؤولية المدحية لمقدم  

حية ية المدسؤول لًل م حثي  لما: الأول) أساس قيال المسؤولية المدحية ( والثاح  ) اثار الم

 ووسائ  ا  فاء من ا(

 المبحث الأول: أساس قيام المسؤولية المدنية

ل ) الأو :ف  لنا الم ح  بترقنا  ول أساس قيال المسؤولية المدحية م   لًل ثلًث متالب 

 (سؤولية الم ط يعة المسؤولية( والثاح  )أركان المسؤولية المدحية ( والثال  )  ا ت قيال

 (المطلب الأول: طبيعة المسؤولية )عقدية أم تقصيرية

فثير بحدفد الت يعة القاحوحية لمسؤولية مقدم   دمات الثقة الإلدتروحية أ دالية قاحوحية 

، وذلك نالنظر أل  بعدد العلًقات القاحوحية الت  بنش  م مة ف  مجال المعاملًت الإلدتروحية

نمناس ة بقدفم  دمات الثقة الإلدتروحية، وبنوع الأ  اد النف  قد فلحق م الضرر حتيجة 

أ لًل مقدل ال دمة نالتشاماب  القاحوحية أو التعاقدفة. وم  ثم فثور التساؤل  ول ما أذا كاحت 

ية مسؤولية  قدفة بقول  ل  أساس الإ لًل نالتشامات مسؤولية مقدل  دمات الثقة الإلدتروح

حا ئة     قد، أل مسؤولية بقصيرفة بستند أل  الإ لًل نواجب قاحوح   ال فقض  نعدل 

 .1الإضرار نالغير

 ة برنت عاقدفبقول المسؤولية العقدفة لمقدل  دمات الثقة الإلدتروحية مت  وجدت  لًقة ب

. فف  روحيةالش ادإ الإلدتروحية أو طالب  دمة الثقة الإلدتنالمستفيد م  ال دمة، كصا ب 

والت   لترفي ،ي  الن  الحالة فلتشل مقدل ال دمة نتنفين ا لتشامات النا ئة    العقد الم رل ن

فيد، لمستابتمث  أساسًا ف  أصدار الش ادات الإلدتروحية نصورإ صحيحة، والتحقو م  لوفة 

 لوماتالمستعملة، والمحافظة  ل  سرفة ال ياحات والمعوضمان سلًمة الأحظمة التقنية 

 بربب   ات والمتحص   لي ا أثناء بنفين ال دمة. ف ذا أ   مقدل ال دمة ن  د لن  ا لتشام

فة ة العقدؤوليذلك ضرر للمستفيد، قامت مسؤوليت  العقدفة استناداً أل  القوا د العامة للمس

 .المنصود  لي ا ف  القاحون المدح 

ل التشاترط لقيال لن  المسؤولية وجود  قد صحيح ني  الترفي ، وأ لًل المدف  نوفش

 مثلةأبعاقد ، ووقوع ضرر للمستفيد، م  وجود  لًقة س  ية ني  الإ لًل والضرر. وم  

  فذلك أصدار   ادإ ألدتروحية بتضم  نياحات غير صحيحة نس ب بقصير مقدل ال دمة 

 ؤد  أل ما فمو أ فاق  ف  بوفير الحمافة التقنية اللً مة التحقو م  المعلومات المقدمة، أ

 .ا ترا  نياحات المستفيد أو استعمال   ادب  نصورإ غير مشرو ة

غير أن حشاط مقدم   دمات الثقة الإلدتروحية   فقتصر أثر   ل  الأطراف المرب تة 

الإلدتروحية و دمات ن م نعلًقة بعاقدفة، ن  فمتد أل  الغير النف  فعتمدون  ل  الش ادات 

الثقة ف  معاملًب م الم تلفة. فقد فلحو الضرر ن   اد   برنت م أ   لًقة بعاقدفة نمقدل 

ال دمة، كالمتعاقدف  م  صا ب الش ادإ الإلدتروحية أو الج ات الت  بعتمد  ل  صحة 
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عدال المعلومات الواردإ في ا. وف  لن  الحالة   فمد  ب سيس المسؤولية  ل  العقد  ح

الرانتة التعاقدفة، وأحما بقول المسؤولية التقصيرفة استناداً أل  القوا د العامة الت  بلشل ك  

 .  ص نعدل الإضرار نالغير

ث  ف    فتموبتحقو المسؤولية التقصيرفة لمقدل  دمات الثقة الإلدتروحية أذا اربدب  ت

ربب    ، وب مة ف  أداء حشاط م الفة واجب قاحوح  أو م ن  ففرض  لي  اب اذ العنافة اللً

لك لة ذلنا ال ت  ضرر أصاب الغير، م  بوافر  لًقة س  ية ني  ال ت  والضرر. وم  أمث

مما  أصدار   ادإ ألدتروحية لش ص منتح  لل وفة نس ب الإلمال ف  التحقو م  لوفت ،

نرال أف   فؤد  أل  ألحا  ضرر نالمتعاملي  النف  وثقوا ف  بلك الش ادإ وا تمدوا  لي ا

 .بصرفاب م القاحوحية

المتعلو ن دمات الثقة للمعاملًت الإلدتروحية  02-26ونالرجوع أل  أ دال القاحون رقم 

ف  أطار  1والتعرفف الإلدتروح ، فتضح أن المشرع لم فحصر مسؤولية مقدل  دمات الثقة

ب دف أل    قد  صرف، ن  فرض  لي  مجمو ة م  ا لتشامات القاحوحية والتنظيمية الت 

 مافة جمي  المتعاملي  ف  ال يئة الرقمية. وفتربب  ل  الإ لًل ن ن  ا لتشامات أمداحية 

مساءلت  بجا  المستفيدف  نموجب قوا د المسؤولية العقدفة، وبجا  الغير نموجب قوا د 

 .المسؤولية التقصيرفة، نحسب ط يعة العلًقة القاحوحية القائمة نين  وني  الش ص المضرور

فقد بدون  و لي ، ف ن مسؤولية مقدم   دمات الثقة الإلدتروحية بتميش نت يعة مشدوجة،

ة ل دمامسؤولية  قدفة  ندما فتعلو الأمر ن  لًل نالتشامات حا ئة     قد فرنط مقدل 

ت م برن نالمستفيد، وقد بدون مسؤولية بقصيرفة  ندما فصيب الضرر أ  اصًا م  الغير  

لت  حية اوفعدس لنا التدييف الت يعة ال اصة ل دمات الثقة الإلدترون   لًقة بعاقدفة. 

ة   ال يئفملة بتجاو  آثارلا حتا  العلًقة التعاقدفة الم ا رإ لتشم  م تلف الأطراف المتعا

ف  تضررالرقمية، الأمر الن  ف رر أ ضا  ا لنظال قاحوح  فحقو التوا ن ني   مافة الم

 .دتروحيةوضمان استقرار المعاملًت الإل

          بنظيم مسؤولية مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح  فنص  لي ا ف  القاحون رقم اما  

 و      ف  القسم الثاح  من  بحت  نوان مسؤولية مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح   15-04
صا ب   ادإ التصدفو ا لدتروح ،  ي  ف س ل مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح     

وح  لن  فلحو ن   ليئة أو   ص ط يع  أو معنو  ا تمد  ل    ادإ بصدفو الدترالضرر ا

 التصدفو  دمات مؤد  فدون موصوفة مسلمة م  ق ل ،  ي  ورد ف  لنا القاحون أحّ 
   ن فلحو الن  الضرر    مسؤو  موصوفة ألدتروح  بصدفو   ادإ سلم الن  الإلدتروح 

دل ف   الة   لن  الإلدتروح  التصدفو   ادإ  ل  ا تمد معنو  أو ط يع    ص أو ليئة

 التارفخ  ف الموصوفة الإلدتروح  التصدفو   ادإ ف  الواردإ المعلومات جمي  صحة الت كّد م 
 الإلدتروح  التصدفو   ادإ ف  بوفرلا الواجب ال ياحات جمي  ووجود في  منحت الن 

 .الش ادإ،  لن  ضم  الموصوفة
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 ف  لوفت  الن  بم بحدفد أنّ الموقّ  الإلدتروح  التصدفو   ادإ منح ن صود  دل الت كّد  ند
 التحقو ل ياحات الموافقة التوقي  أحشاء نياحات ك  فحو  الموصوفة الإلدتروح  التصدفو   ادإ

 الإلدتروح ، وكنلك ف   الة  دل الت كّد م  التصدفو   ادإ ف  المحددّإ أو/و المقدمة التوقي  م 

 .1متداملة نصفة من  والتحقو التوقي  أحشاء نياحات الاستعم أمداحية

حصت   الة أ رى بقول نموج  ا المسؤولية  ي   04-15م  القاحون رقم  54وأضافت المادإ

 ألدتروح    ادإ بصدفو سلم الن  الإلدتروح  التصدفو  دمات مؤد  : " فدونأح   ل 

 فلحو ن لن  وال الإلدتروح  التصدفو   ادإ ألغاء  دل    النابج الضرر    مسؤو  موصوفة
 الش ادإ..." بلك  ل  ا تمدوا معنو  أو ط يع    ص أو ليئة ن  

ونا ت ار  قد حص  ل  التشال المؤد  ن لغاء الش ادإ أذا ما بوفر س ب لنلك   ح    ن المشرع 
الجشائر  التوحس  فابج   نو  نتربيب المسؤولية ف   الة أ لًل  ننلك نالرغم م  أن المشرع 

لم فنص  ل  أجراء التعليو كما فع  المشرع التوحس  واكتف  نالإلغاء الن  وردت  ا ت القيال 

  .2والسانو ذكرلا الملغ  04-15م  القاحون  45ن  ف  المادإ 

 المطلب الثاني: أركان المسؤولية المدنية

ة ؤولين المسبقول المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح ،   ح ا   

ر، الضروالمدحية ف  القوا د العامة،  ل  بوافر ثلًثة أركان أساسية بتمث  ف  ال ت ، 

ول  لن  فشان  اوالعلًقة الس  ية نين ما. غير أن  صوصية ال يئة الرقمية وط يعة النشاط التق

 . مقدل ال دمة بضف   ل  لن  الأركان نعض ال صائص الت  بستوجب التوضيح والتحلي

 الفرع الأول : الخطأ العقدي

قد فؤد  الإ لًل نالإلتشال التعاقد  المسؤولية العقدفة أل  أن فتحم  المدف  التعوفض 

  3  ل ج 2/182   الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة وذلك ف   التي  حصت  لي ما المادإ 

 ،   بنفين ر فب  الحالة الأول : أذا اربدب المدف  غشا أو بعمد  دل الوفاء نالإلتشال أو

 دف .تعاقفف  لن  الحالة فعت ر أح  قد  رج     س  النية الواجب مرا اب  ف   لًقة الم

لناس اأق   الحالة الثاحية: أذا اربدب المدف   ت  جسيما، ولو ال ت  الن    فصدر م 

 ب صرا، فجسامة ال ت  بجع  المدف  مسؤو     الأضرار غير المتوقعة  لًوإ  ل 

 ار المتوقعة.الأضر

                                                             
  -  المادإ 53 م  القاحون رقم 1.04-15

للتوقي  والتصدفو  القاحوح   نوحاصر أفمان النظال 2

 أطرو ة ف  أطار متتل ات حي    ادإ الدكتورا  ف  القاحون ال ادا لدتروحيي 

 24د  2019-2018 جامعة  ما ثليج  ا غواط 
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 ن ث ات لدائ وف  كثير م  الأ يان ال ت  الجسيم قرفنة  ل  سوء النية، فيدف  أن فقول ا

ف  المد  ت  جسيما فيدون ذلك قرفنة  ل  سوء حيت ، ونالتال  فدون أن المدف  قد أربدب

سامة مربدب ال ت  أح  كان  س  النية رغم ج مسؤول    الضرر الغير متوق  مالم فث ت

لتشام  اكان  نعنافة. فمت  ا  ل  أن الأمر ف تلف ني  أن فدون التشال المدف  نغافة أل تئ 

   ت  ر فينتحقيو حتيجة ف ن ال ت  العقد  لنا مفتض أ  فدون فدف   دل التنفين أو الت  

نا لدائ  لل  افدون المدف  قد اربدب  ت   قدفا أما أن كان التشال المدف  نعنافة فقط ف ن  

 ت  المدف  ف   الة  دل التنفين أو الت  ر في .أث ات  

م  القاحون المدح  الجشائر  ف   ب تص نتحدفد مدى الإلتشال ن نل  172وط قا للمادإ 

فال ت  العقد  كما س و وأن أ رحا لو الس ب فيما أصاب الدائ    نافة ف  الوفاء نالإلتشال،

غش  وسوء  حيت  وألمال  أو      217/2 م  ضرر، وف ق  المدف  مسؤو  لنص المادإ

 تائ  الجسيم، ولقد ذل ت المحدمة العليا ف  قرارب ا أن مجرد  الإ لًل نالإلتشامات العقد، 

أو التقصير ف  بنفينلا لو  ت   قد ، كما أن مجرد  دل الوفاء نالإلتشال ف  الميعاد المحدد 

 1لوج  المتفو  لي  ف  العقد.فعت ر ف  ذاب   ت  بعاقدفا، وكنلك  دل بنفين الإلتشال  ل  ا

حقو  ا نالتلتشاموللتوضيح أكثر ف ح  أذا كان التشال ج ة التوثيو لو التشال ن نل  نافة كا

 صدفو لوالت  فيتحقو ال ت  العقد  نعدل ننل العنافة الدافية فالتشال ج ة م  صحة ال ياحات

افة نل العننعدل نال ت  العقد   التشال ن نل  نافة كالتشام ا نالتحقو م  صحة ال ياحات فيتحقو

لسرفة تشال ناالإلالدافية م  جاحب ج ة التصدفو، أما أذا كان التشام ا التشاما نتحقيو حتيجة ك

 فيتحقو ال ت  العقد  نعدل بحقو النتيجة أو الغافة المتلونة.

ف  ام  التش وففتض ف  المسؤولية العقدفة ك ص  وقوع ال ت  م  جاحب المدف  أذا لم فنفن

حفس       مجمل  أو ف  جشء من ، أو ب  ر ف  بنفين ، و  فستتي  المدف  حف  افتاض ال ت

ن  دل توثيو أة الأ  أذا أث ت أن  دل التنفين راج  أل  س ب أجن     فد ل  في ، ك ن بث ت ج 

 وراقاأقدل بنفين التشام ا المتعلو نضمان صحة ال ياحات فرج  أل  فع  المدف  حفس  ك ن ف

  ر ل  بأمشورإ أو ولمية، أو أن  دل أصدارلا   ادإ بوثيو ف  الوقت المتفو  لي  فرج  

 ء أ  م  فشاصا ب الش ادإ ف  أرسال ال ياحات المتعلقة ن وفت ، أو أن بقول ج ة التوثيو ن

 الأسرار ال اصة نصا ب الش ادإ نناء  ل  قرار قضائ .

 الفرع الثاني : الضرر

للمسؤولية المدحية، سواء كاحت  قدفة أو بقصيرفة، وسواء كاحت  الضرر لو رك  الثاح 

الش ص ، أو  م  الغير، أو    فع  الأ ياء والجدفر نالنكر أن  مسؤولية    الفع 

المسؤولية المدحية وجدت م  أج  الإصلًح وج ر الأضرار الت  بس  ت للغير، مما ف ي  

وجد ضررا وذلك أن وقوع ال ت    فدف  ألمية لنا الرك ، أذ   مسؤولية مدحية أذ لم ف

 176بب  ل  لنا ال ت  ضرر فصيب الدائ   سب المادإ رو د  لقيام ا وأحما فجب أن فت

م  القاحون المدح  الجشائر  و ل  العمول ف ن احتفاء الضرر فحول دون ق ول د وى 
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ليس نرك   والحقيقة أن الضرر 1المسؤولية وذلك ط قا لقا دإ ":  د وى ندون مصلحة "

فقط ف  المسؤولية المدحية ن  لو مقياس مقدار التعوفض الن  فستحق  المضرور. وف  رك  

الضرر فدون  بء الإث ات  ل  الدائ ، فلً فدف   القضاء للش ص نالحو الن  فتالب ن  

صد  القول أو مجرد الإد اء ن  فجب  لي  أن فقيم الدلي   ل  ذلك  ت  فقن  القاض  نما 

ما   فدف  الإث ات  دل بنفين المدف  لإلتشام  وقوع الضرر لأح  قد   فنفن المدف  فتل   ك

 التشام  و  فصيب الدائ  أ  ضرر. 

 

 

 الفرع الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

  فدف  أن فدون لناك  ت  وضرر، ن  فجب أن فدون ال ت  لو الس ب ف  الضرر، 

الس  ية ني  ال ت  وضرر أ  أن بدون لناك  لًقة س  ية نين ما، فقد ولنا لو معن  العلًقة 

فدون لناك  ت  م  المدف  وضرر للدائ  دون أن فدون ذلك ال ت  لو الس ب ف  الضرر، 

نمعن  فجب أن فدون الضرر الن  أصاب صا ب الش ادإ س    ال ت  الن  اربد ت  ج ة 

 ا العقدفة، ك ن بصدر ج ة التوثيو معي ة مما التوثيو والمتمث  ن  لًل ا ن   م  التشاماب

فؤد  أل  بفوفت الصفقة  ل  صا ب الش ادإ ونالتال  بعرض  لل سارإ مادفة فاد ة، أما أذا 

كان الضرر الن  أصاب صا ب الش ادإ مرجع  س ب أ ر    لًقة ل  نالإ لًل الحاص  

سؤولية العقدفة نحو ج ة التوثيو، م  ج ة التوثيو بنتف   لًقة الس  ية ونالتال    بقول الم

ك ن بصدر ج ة التوثيو   ادإ معي ة وفصيب صا ب الش ادإ ضررا أ  أن لنا الضرر 

فرج  أل  أفشاء صا ب الش ادإ سرا منظومة أ داث التوقي  الإلدتروح  وليس الش ادإ 

وثيو المعي ة الصادرإ    ج ة التوثيو، لنا بنقت   لًقة الس  ية ماني   ت  ج ة الت

والضرر الن  أصاب صا ب الش ادإ. والمفروض أن  لًقة الس  ية ماني  ال ت  والضرر 

قائمة، فلً فدلف الدائ  ن ث اب ا، ن  أن المدف  لو الن  فدلف ننف  لن  العلًقة أذا اد   أح ا 

غير موجودإ، نمعن  أن الإث ات فق   لي     ل  الدائ ، و  فستتي  المدف  حف   لًقة 

 ية أ  ن ث ات الس ب الأجن   ن ن فث ت أن الضرر فرج  أل  قوإ  قالرإ أو  ادث فجائ  الس 

مت  بوافرت  روط ، كالحروب  والش  ل والفياضاحات، وأذا كاحت القوإ القالرإ ماحعة م  

بنفين ألتشام  نصفة ح ائية ف ن المدف  ب رء ذمت  م  التشام  أما أذا كاحت مؤقتة ف ح ا بوقف 

الإلتشال وكنلك فرج  أل   ت  الدائ ، ك ن فقدل صا ب الش ادإ مستندات مشورإ أو  بنفين

معلومات غير صحيحة لج ة التوثيو، أو أح  لم فحافظ  ل  منظومة أ داث التوقي ، وقد 

فرج  الضرر أل  فع  الغير ك ن فسر  الغير المفتاح ال اد لصا ب   ادإ وفستعمل  ف  

 2ش ادإ مما فلحو ن   سائر مادفة فاد ة.أنرال صفقات ناسم صا ب ال

وأجما  بلك ل  الأركان الواجب بوافرلا مجتمعة للرجوع صا ب الش ادإ أل  ج ات 

التوثيو الإلدتروح  وفقا لأ دال المسؤولية العقدفة، ووفقا لما س و نياح ، ف ن المسؤول فلتشل 
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م    ل  124دب  المادإ نالتعوفض    ك  ضرر م ا ر الن  بس ب في  ن تئ  ولنا ما قص

ج، لد  لنا وف  أطار الحدف     المسؤولية العقدفة لج ات التوثيو الإلدتروح  وفقا للقوا د 

العامة ف ن لناك مس لة   ند م  التعرض ل ا ول  مس لة بحدفد المسؤولية العقدفة أو الإ فاء 

بعف  حفس ا م  أو أن  1من ا، ف   فجو  للج ات التوثيو أن بحدد حتا  مسؤوليت ا،

المسؤولية  ند أنرال  قد التوثيو الإلدتروح  م  صا ب الش ادإ، ك ن بض  سقفا للم لغ 

التعوفض الواجب دفع   ند وقوع الضرر، أو أن بحدد المعاملًت الت  فتعي  است دال 

 الش ادإ نش ح ا، أو أن بض   دا أ ل  للقيمة المالية للصفقات الت  فجو  نش ح ا

 فض.التعون ادإ، وغير ذلك م  الحا ت الت  فمد  أن بحدد ن ا مسؤوليت ا است دال الش

ء م  لإ فااونالرجوع للقوا د العامة للمسؤولية العقدفة، حجد أن لناك بشرفعات أجا ت 

 . 2/217المسؤولية العقدفة وبحدفد حتاق ا كالقاحون المدح  المصر  ف  المادإ 

 فمن  ج ات التوثيو م  أن بحدد حتا  ومن  ووفقا لتشرف  المصر    فوجد ما

 مسؤوليت ا ف  العقد الم رل نين ا و ني  صا ب الش ادإ.

 المطلب الثالث: حالات قيام المسؤولية

بتعدد  ا ت قيال المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح ، حظرًا لت يعة 

قاحوحية، الأمر الن  ففرض  لي م النشاط الن  فمارسوح  وما فنتو   لي  م  م اطر بقنية و

التشامًا صارمًا نضمان أم  وموثوقية  دماب م. وبقول لن  المسؤولية كلما أ ّ  مقدل ال دمة 

نالتشاماب ، وبربب    ذلك ضرر للغير أو للمتعاملي  مع ، ولو ما فجع  بحدفد أنر  صور 

 .2لنا الإ لًل أمرًا ضرورفاً لف م حتا  المسؤولية

  ،  يإصدار شهادات تصديق إلكتروني غير صحيحة ت قيال المسؤولية وم  ألم  ا

اصة ة،  فتحم  مقدل ال دمة المسؤولية أذا منح   ادإ بتضم  نياحات  اطئة أو غير دقيق

مس فح  بلك المتعلقة ن وفة صا ب التوقي . وف عدّ لنا الإ لًل م  أ تر صور ال ت ، لأ

عاملًت ال ممثلة ف  بوثيو ال وفة، وقد فؤد  أل  أنرجولر وظيفة التصدفو الإلدتروح  المت

 .نناءً  ل  معلومات مضللة، مما فس ب أضرارًا جسيمة للمتعاملي 

دّ لنا ذ ف عأ، الإخلال بواجب التحقق من هوية طالب الشهادةكما بقول المسؤولية ف   الة 

افية الد الإجراءاتا لتشال م  ألم الواج ات المفروضة  ل  مقدل ال دمة. ف ذا لم فت ن 

ش ص لنحت للتحقو م  لوفة الش ص، أو اكتف  نوسائ  غير موثوقة، ثم ب يّ  أن الش ادإ م  

م  ل  أ منتح  صفة، ف ن مسؤوليت  بث ت حتيجة لنا التقصير، لما فتربب  لي  م  م اطر 

 .المعاملًت الإلدتروحية

،  ي  فلتشل ق الإلكترونيالإخلال بواجب تأمين أنظمة التصديوم  ني  الحا ت أفضًا 

مقدل ال دمة نتوفير ننية بقنية آمنة بحم  ال ياحات م  ا  ترا  أو التلً ب. ف ذا بعرض 

النظال ل جول ألدتروح  أو  ل  بقن  كان نالإمدان بفادف  ناب اذ بدانير مناس ة، ف ن ذلك ف عدّ 
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ً فوجب مسؤوليت ،  اصة أذا أدى أل  بسرفب نياحات أو استعما ل غير مشروع  ت 

 .للش ادات الإلدتروحية

ادات التأخر أو الإهمال في تعليق أو إلغاء الشهكنلك، بقول المسؤولية ف   الة 

ف    ل   ند الضرورإ، كحالة فقدان السيترإ  ل  المفتاح ال اد أو اكتشاف الإلكترونية

شروع، ر مد  غيالش ادإ. أذ فلتشل مقدل ال دمة نالتد   السرف  لمن  استعمال الش ادإ نش

وأ  بقصير ف  لنا الش ن قد فؤد  أل  استمرار الضرر وابساع حتاق ، مما فربب 

 .مسؤوليت 

،  ي  فجب  ل  مقدل ال دمة بشوفد الإخلال بواجب الإعلاموم  الحا ت الم مة أفضًا 

ك، أو المستفيدف  ندافة المعلومات المتعلقة نشروط است دال الش ادإ و دودلا. ف ذا لم فقم ننل

قدل معلومات حاقصة أو مضللة، فقد فؤد  ذلك أل  استعمال غير سليم لل دمة، ونالتال  قيال 

 .1مسؤوليت     الأضرار النابجة

ى ذا أد،  اصة أالإخلال بسرية البياناتو  ف ست عد كنلك قيال المسؤولية ف   الة 

وف عدّ لنا  نوفة.المالية أو المعبسرفب المعلومات أل  الإضرار نالمستفيدف ، سواء م  النا ية 

حات ل يااا لتشال م  ا لتشامات الجولرفة الت  بفرض ا ط يعة النشاط، حظرًا لحساسية 

 .المتداولة

سم ح  بتو لي ، ف ن  ا ت قيال المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلدترو

وضة لمفراقاحوحية والتقنية نالتعدد والتنوع، وبشم  م تلف صور الإ لًل نا لتشامات ال

ة ل يئ لي م. وفعدس لنا التعدد  رد المشرع  ل  بوفير  مافة  املة للمتعاملي  ف  ا

  ن م الرقمية، م   لًل بحمي  مقدم  لن  ال دمات مسؤولية أ  بقصير م    ح  المساس

 .المعاملًت أو الثقة في ا

 

 

 

 

 الإعفاء منهاالمبحث الثاني: آثار المسؤولية المدنية ووسائل 

لًل  م   بترقنا ف  لنا الم ح  ال  اثار المسؤولية المدحية ووسائ  ا  فاء من ا وذلك

ولية ( لمسؤاثلًث متالب :الأول ) اثار المسؤولية المدحية ( والثاح  )  ا ت ا  فاء م  

 والثال  )  دود المسؤولية وأمداحية الت مي   لي ا (

 المدنية المطلب الأول: آثار المسؤولية

بتربب  ل  قيال المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  مجمو ة م  

الآثار القاحوحية الت  ب دف أساسًا أل  بعوفض المتضررف  وبحقيو العدالة التصالحية ني  
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الأطراف. وبدتس  لن  الآثار ألمية  اصة ف  المجال الرقم ، حظرًا لحساسية المعاملًت 

 .ية وما قد فنش   ن ا م  أضرار مادفة ومعنوفةالإلدتروح

، أذ فلتشل مقدل ال دمة نتعوفض المتضرر    التعويض عن الضررأول لن  الآثار 

جمي  الأضرار الت  لحقت ن  حتيجة الإ لًل نالتشاماب ، سواء كاحت مادفة أو معنوفة. وفشم  

فية النابجة    ا  تماد  ل  الضرر الماد  ال سائر المالية الم ا رإ أو التداليف الإضا

  ادإ بصدفو غير صحيحة، نينما قد فشم  الضرر المعنو  المساس نالسمعة أو الثقة ف  

المعاملًت الرقمية. وف دف التعوفض أل  أ ادإ الوض  أل  ما كان  لي  ق   وقوع الضرر 

 .1قدر الإمدان، وفقاً للم ادئ العامة للمسؤولية المدحية

 فقول ،  ي تقدير الضرر وربطه بخطورة الإخلالمسؤولية أفضًا ف  كما فتمث  أثر ال

 ا. نت  وق  ة الالقضاء أو ال  راء نتحدفد  جم التعوفض وفقاً لت يعة الضرر وامتداد  والديفي

ة، روحيوف  مجال التصدفو الإلدتروح ، قد ف را   مستوى ا  تماد  ل  الش ادإ الإلدت

لي . ق   مقدل ال دمة، ومدى ب ثير ذلك  ل  المتعامودرجة  تورإ ال ت  المربدب م  

 دمة ل الوفتيح لنا التقدفر بحقيو بوا ن ني   مافة الحقو  ومن  الإفراط ف  بحمي  مقد

 .أ  اء غير متناس ة م   ت  

 روط  ، أذ فمد  للمتعاقدف  بحدفدالتعويض الاتفاقي والقضائيوم  الآثار الأ رى 

لمتفو اس و ين ما، نما ف  ذلك  دود المسؤولية أو التعوفض المالتعوفض ف  العقد الم رل ن

فض ف  لتعو لي ، ف   دود ما فسمح ن  القاحون. كما فمد  اللجوء أل  القضاء للمتال ة نا

رر وع ضالحا ت الت  فتعنر في ا بت يو ا بفا ،  اصة ف  مواج ة الغير أو ف   ال وق

 .غير متوق 

إلزام مقدم الخدمة مدحية  ل  التعوفض فقط، ن  فمتد ليشم  و  فقتصر أثر المسؤولية ال

، نما فضم   دل بدرار ال ت  مستق لًً. فالتشال مقدل  دمات التصدفو باتخاذ التدابير الوقائية

الإلدتروح  نتقوفة أحظمت  التقنية وبحسي  آليات التحقو ف عدّ حتيجة م ا رإ للمسؤولية، أذ فس م 

 .2ئة الرقمية والحد م  الم اطر المرب تة نالتصدفو الإلدتروح ف  بعشفش الثقة ف  ال ي

و لي ، ف ن آثار المسؤولية المدحية بتجل  أساسًا ف  بحمي  مقدل ال دمة التعوفض    

الضرر، سواء   ر القضاء أو ا بفا  ني  الأطراف، م  مرا اإ بقدفر  جم الضرر 

سي  أداء ال دمات. وفعدس لنا النظال و تورب ، أضافة أل  بعشفش ا لتشال الوقائ  لتح

التوا ن الن  فسع  ألي  التشرف  الجشائر  ني   مافة المتعاملي  وبعشفش الثقة ف  المعاملًت 

الرقمية م  ج ة، وني  الحفاظ  ل  مروحة واستمرارفة حشاط مقدم   دمات التصدفو 

 .3الإلدتروح  م  ج ة أ رى

 المسؤوليةالمطلب الثاني: حالات الإعفاء من 
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، شائر ب ض  المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  ف  القاحون الج

حقو ند ب  ح ا   ن المسؤولية المدحية  امة، لم دأ أساس  مفاد  أن المسؤولية قائمة  

دمة قدل ال مي ا فأركاح ا، أ  أن القاحون والفق  فعترضان  ل  لنا الم دأ  ا ت محددإ ف عف  

املي  لمتع  المسؤولية. وفدتس  بحدفد لن  الحا ت ألمية نالغة، أذ فوا ن ني   مافة ام

روف جة ظوضمان استمرارفة النشاط الرقم  دون بحمي  مقدل ال دمة أ  اء غير معقولة حتي

 . ارجة    أرادب 

ث  ، مدمةالقوة القاهرة أو الأحداث الخارجة عن إرادة مقدم الخأول لن  الحا ت لو 

مد  ت    فة الالدوارث الت يعية، الحروب، ا حقتا ات الد رنائية الد رى أو الأ تال التقني

 ال دمة مقدللبوقع ا أو بفادف ا. فف  مث  لن  الظروف، فدون ال ت  غير قائم، أذ   ف مد  

 .اب اذ بدانير بمن  وقوع الضرر، ونالتال  فعف  م  المسؤولية

، ف ذا كان الخطأ أو الإهمال من جانب المتضرر نفسهنـ وثاح   ا ت الإ فاء بتعلو 

الضرر حابجًا    بصرف المتعام  أو ا  تماد  ل  نياحات مشورإ أو  دل اب اع التعليمات 

المتعلقة نالش ادإ الإلدتروحية، ف ن لنا ف عدّ س  اً لإ فاء مقدل ال دمة م  المسؤولية أو ب فيف ا. 

ك  طرف نالحرد  ل  است دال وسائ  التصدفو وفو وفعدس لنا الم دأ ضرورإ قيال 

 .1القوا د المعمول ن ا

و وقعها أمكان تالأخطاء التقنية أو البرمجية المعقدة التي لم يكن بالإكما فشم  الإ فاء 

د بنش  ثة ق، وذلك  ند بت يو أحظمة التصدفو الإلدتروح  المعتمدإ  ل  بقنيات  دفتفاديها

فة  ترا  ل  الرغم م  اب اذ مقدل ال دمة كافة الإجراءات ا في ا أ تال غير متوقعة، 

ية ة والفنم نيالمعتمدإ. وفشترط ف  لن  الحالة أن فدون مقدل ال دمة قد التشل نالمعافير ال

 .المق ولة ف  المجال

، مث  التصرفات غير المصرح بها من قبل أطراف ثالثةوم  الحا ت الأ رى للإ فاء 

ن مقدل فدو و التلً ب نالش ادات الإلدتروحية م  ق   ج ات  ارجية، أذمحاو ت ا  ترا  أ

لأمنية انير ال دمة غير مسؤول    الأضرار النابجة    لن  التصرفات، مادال قد اب ن التدا

ا    حتاللً مة لحمافة أحظمت . وف دف لنا الإ فاء أل  فص  المسؤولية ني  ما فق  ضم

 .وما فق   ارج أرادب التحدم الم ا ر لمقدل ال دمة 

 تدابيربإثبات مقدم الخدمة لجهوده والوفلً ظ أن  ا ت الإ فاء دائمًا ما برب ط 

ن ، ن  مصير لمن  وقوع الضرر، أذ فلشل القاحون أن ف ظ ر أن الضرر لم فنش     بق المتخذة

القدرإ وية كان حتيجة ظروف  ارجة    أرادب . وفؤكد لنا الم دأ  ل  العلًقة ني  المسؤول

 . ل  التحدم والوقافة، ولو ما فعدس ط يعة النشاط الرقم  المعقد و ساسيت 

و لي ، ف ن  ا ت الإ فاء م  المسؤولية لمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح  بشم  

القوإ القالرإ، أ تاء المتضرر، الأ تال التقنية غير المتوقعة، وبصرفات الأطراف الثالثة 

 رفتة أث ات مقدل ال دمة التشام  نالمعافير الم نية والأمنية. وفعدس لنا غير المصرح ن ا، 
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التنظيم  رد التشرف  الجشائر   ل  بحقيو التوا ن ني   مافة المتعاملي  وبعشفش الثقة ف  

 1.المعاملًت الرقمية، وني   مافة مقدم  ال دمات م  بحم  مسؤولية غير منتقية

 04-15 رقم القاحون ف  المفترضة ا لدتروح  التصدفو  دمات مؤد  مسؤولية

نظال نالمتعلو  162-07بدارك المشرع الجشائر  النقص الن  ا ترى المرسول التنفين  رقم 
 ل  بنظيم غف  استغلًل الش دات اللًسلدية الد رنائية والش دات السلدية واللًسلدية،  ي  لم ف

ف   04-15 ا ف  القاحون رقم          مسؤولية مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح  فنص  لي 
 ب و صا      القسم الثاح  من  بحت  نوان مسؤولية مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح  

  الن   ادإ التصدفو ا لدتروح ،  ي  ف س ل مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح     الضرر

روح  موصوفة فلحو ن   ليئة أو   ص ط يع  أو معنو  ا تمد  ل    ادإ بصدفو الدت
 الن  ح الإلدترو التصدفو  دمات مؤد  فدون مسلمة م  ق ل ،  ي  ورد ف  لنا القاحون أحّ 

   ص أو ليئة ن   فلحو الن  الضرر    مسؤو  موصوفة ألدتروح  بصدفو   ادإ سلم

 صحة  مف   الة  دل الت كّد  لن  الإلدتروح  التصدفو   ادإ  ل  ا تمد معنو  أو ط يع 
 في  منحت الن  التارفخ ف  الموصوفة الإلدتروح  التصدفو   ادإ ف  الواردإ المعلومات جمي 

 ن ل ضم  الموصوفة الإلدتروح  التصدفو   ادإ ف  بوفرلا الواجب ال ياحات جمي  ووجود

 .الش ادإ، 

 ف  لوفت  الن  بم بحدفد أنّ الموقّ  الإلدتروح  التصدفو   ادإ منح ن صود  دل الت كّد  ند

 التحقو ل ياحات الموافقة التوقي  أحشاء نياحات ك  فحو  الموصوفة الإلدتروح  التصدفو   ادإ

 الإلدتروح ، وكنلك ف   الة  دل الت كّد م  التصدفو   ادإ ف  المحددّإ أو/و المقدمة التوقي  م 

 .2متداملة نصفة من  والتحقو التوقي  أحشاء نياحات استعمال أمداحية

حصت   الة أ رى بقول نموج  ا المسؤولية  ي   04-15م  القاحون رقم  54وأضافت المادإ

 ألدتروح    ادإ بصدفو سلم الن  الإلدتروح  التصدفو  دمات مؤد  : " فدونأح   ل 

 فلحو ن لن  وال الإلدتروح  التصدفو   ادإ ألغاء  دل    النابج الضرر    مسؤو  موصوفة
 الش ادإ..." بلك  ل  ا تمدوا معنو  أو ط يع    ص أو ليئة ن  

المشرع    ن ونا ت ار  قد حص  ل  التشال المؤد  ن لغاء الش ادإ أذا ما بوفر س ب لنلك   ح 
جشائر  ع الالتوحس  فابج   نو  نتربيب المسؤولية ف   الة أ لًل  ننلك نالرغم م  أن المشر

القيال  ا ت لإلغاء الن  وردت لم فنص  ل  أجراء التعليو كما فع  المشرع التوحس  واكتف  نا
 .والسانو ذكرلا 04-15م  القاحون  45ن  ف  المادإ 

ذلب نعض م  الفق  أل  القول نعدل وجود  قد م ا ر ني  مؤد   دمات التصدفو ا لدتروح  

والغير المتضرر الن  ا تمد  ل    ادإ التصدفو ا لدتروح  وأن كان فمن  م  بقرفر 
 ة المقدمة ل دمات التصدفو ا لدتروح  فيمد  ب سيس ا  ل  قوا د المسؤولية العقدفة لج

الإ تراط لمصلحة الغير أذ أن م  بصدر الش ادإ لمصلحت   ندما فتعاقد م  مؤد   دمة 

التصدفو فشترط ف  الغالب ضمان صحة الش ادإ لمصلحة الش ص الن  فعول  لي ا ف  
مان وصحة نياحات الواردإ ف  الش ادإ بعاملًب ، أذ أنّ أ لًل مؤد   دمات التصدفو نض

                                                             
 190مرجع سابق ص  أمن المعلومات والتوقيع الإلكتروني في القانون الجزائري .بوقرة، خالد 1

  -  المادإ 53 م  القاحون رقم 2.04-15
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فتربب  لي  التشال نالتعوفض م  دون ألشال الغير المضرور ن ث ات  ت  المؤد  أو وجود 

  1  لًقة س  ية ني  ال ت  والضرر

ل   دا  لي  لم فتتر  المشرع الجشائر  أل   ا ت أ لًل المؤد  ند  ا لتشامات الت  بق    
   ح    ن أغلب أن لم حق  ك  التشرفعات المقارحة، وذلك  ائد لتضم   قد التصدفو

مؤد  جشائية لة الا لدتروح  ل اق  ا لتشامات مما فرببّ مسؤوليت  العقدفة أو لتعلق ا نالمساءل

شرفعات للت ت التصدفو ا لدتروح  الت  سيتم التتر  ل ا   قا لع  الأمر كنلك نالنس ة دما
 المقارحة.

قدل فارفا فمد  أن فدون مؤد   دمات التصدفو ا لدتروح    صا ا ت  بجدر الإ ارإ أل  أحّ 
د  مؤلال   دمات التصدفو لل واد ممّا ففرض وجود بانعي  ل   كما أح  قد فع د نجشء م  أ م

  الحالة أل  مسؤولية لؤ ء ف  لن 04-15آ ر، لم فتتر  المشرع الجشائر  ف  القاحون رقم 

الحالة  انع بمما فحيلنا أل  القوا د  العامة للمسؤولية، وبعت ر مسؤولية المت وع    أ مال 
ة تعلقالو يدإ الت  ف س ل في ا الش ص     م  الغيروسنتناول ا ن س اب ف  الجشئية الم

 .مسؤولية المدحية للسلتة ا قتصادفة نال

      ا ت احتفاء مسؤولية مؤد   دمات التصدفو ا لدتروح  سواء ف  مواج ة العمي

فقد    ادإصا ب   ادإ  التصدفو ا لدتروح  الموصوفة أل ف  مواج ة الغير المعوّل  ل  الش

ا فث ت أح  مدل لنا الأ ير أحّ  أذا ق 04-15م  القاحون رقم  54و 53ورد ف  مضمون المادبي  
ند أن ن حّ    لقائ ون نا الصدد ح فّد ابجا  الفق  الفرحس  الم فربدب أ  ألمال   بقول مسؤوليت  

  مل  نمرا اإ أصول وقوا د فقدل مؤدّ   دمات التصدفو ا لدتروح  ما فث ت أح  قد قال

دفو تة ا قتصادفة للتصالمعروفة والمصاد   لي ا ف  سياسة التصدفو الت  قدم ا للسل
  ا لدتروح  وقت بقدفم الش ادإ أل  جاحب أث اب   دل ألمال 

مؤد   دمات  م  حفس القاحون  الة أ رى بنتف  نموج  ا مسؤولية 55المادإ أضافت كما
للحدود المفروضة ف    ادإ التصدفو  التصدفو الإلدتروح  ول   الة بجاو  صا ب الش ادإ

  2 ل  استعمال ا الواضحة والمف ومة م  طرف الغيرالإلدتروح  الموصوفة 

 04-15م  القاحون رقم  56للمادإ  كما بنتف  مسؤولية مقدل  دمات التصدفو ا لدتروح  وفقا
ف   الة بجاو  صا ب الش ادإ الحد الأقص  لقيمة المعاملًت الت  فمد  أن بستعم  ف  

 .1نوضوح ف  ذات الش ادإ دودلا   ادإ التصدفو ا لدتروح  والمشار ل ا 

                                                             
كامران الصالح ، الت يعة القاحوحية لمسؤولية مشود  دمات التصدفو ا لدتروح  ف  قاحون المعاملًت  - 1

، مؤبمر المعاملًت ا لدتروحية ) التجارإ 2006--لسنة  1و التجارإ ا لدتروح  الإماراب  رقم 

رابيجية ، المنعقد ف  دن  الحدومة ا لدتروحية( ، مركش الإمارات للدراسات وال حوث ا لست -ا لدتروحية

 .  2009ما   19-20
فمد  مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح  أن فشير، ف    ادإ التصدفو الإلدتروح  الموصوفة، أل   - 2

 الحدود المفروضة  ل  استعمال ا، نشرط أن بدون لن  الإ ارإ واضحة ومف ومة م  طرف الغير.

 ادإ عمال  فو الإلدتروح  مسؤو     الضرر النابج    استوف  لن  الحالة،  فدون مؤد   دمات التصد

 التصدفو الإلدتروح  الموصوفة  ند بجاو  الحدود المفروضة  ل  استعمال ا."
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وأضاف حفس القاحون  الة أ رى بنتف  نموج  ا مسؤولية مؤد   دمات التصدفو ا لدتروح  
    النابج الضرر    مسؤو  الإلدتروح  التصدفو  دمات مؤد  فدون   أحّ  : " ننص   ل 

 أحشاء نياحات استعمال لشروط الموصوفة الإلدتروح  التصدفو   ادإ صا ب ا ترال  دل
 .2الإلدتروح " التوقي 

 

 المطلب الثالث: حدود المسؤولية وإمكانية التأمين عليها

كانية حدود المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني وإمفمث  موضوع 

ة ستمرارفان اأ د المحاور الأساسية لف م التوا ن ني   مافة المتعاملي  وضم التأمين عليها

مية ب ألالنشاط الرقم  دون بحمي  مقدم  ال دمات أ  اء غير واقعية. وفدتس  لنا المتل

 . تروح ملية ك يرإ،  اصة ف  ظ  الم اطر التقنية والمالية المرب تة نالتصدفو الإلد

 و مقدلبتحدد وفو ط يعة ا لتشامات الملقاإ  ل   اب ةحدود المسؤولي ا ول عرالف

فرض ر  ف دمات التصدفو الإلدتروح  ونمستوى الأمان الن  فجب بوفير . فالقاحون الجشائ

 وآمنة، قيقةد ل  مقدل ال دمة التشامًا نتحقيو حتيجة معينة، بتمث  ف  بوفير   ادإ بصدفو 

 لك،  ذوالتحقو م  لوفة المست دمي . وم  و مافة ال ياحات م  التلً ب أو ا  ترا ، 

 ظرًاحف توق  م  مقدل ال دمة ضمان  دل وقوع أ  ضرر م ما نلغت الإجراءات الأمنية، 

ولية معقمدى نقاس للت يعة التقنية المعقدإ للأحظمة. وم  ثم، ف ن  دود المسؤولية غال اً ما ب  

نحي  فدون  مدإ،ر الم نية والفنية المعتومدى التشال مقدل ال دمة نالمعافي التدابير المتخذة

ن    بقمسؤوليت  مقصورإ  ل  الضرر النابج    أ لًل فعل  نالتشاماب ، وليس    أ   ل

 .غير متوق 

، أذ بالأضرار المتوقعة وغير المتوقعةوم  ج ة أ رى، بتعلو  دود المسؤولية أفضًا 

فمد  بوقع   ند ممارسة النشاط، نينما غال اً ما ف عت ر مقدل ال دمة مسؤو ً    الضرر الن  

قد ف عف  م  الأضرار غير المتوقعة أو نعيدإ الصلة،  اصة أذا بم اب اذ كافة الإجراءات 

ا  ترا فة المعتمدإ. وفتيح لنا التحدفد بوا حاً ني   مافة المتعاملي  ومن  الإفراط ف  بحمي  

 .3مقدل ال دمة أ  اء غير متناس ة م  حشاط 

                                                                                                                                                                                              
 -"فمد  مؤد   دمات الإلدتروح ، أن فشير ف    ادإ التصدفو الإلدتروح  الموصوفة أل  الحد الأقص  1

 دودلا لن  الش ادإ  نشرط أن بدون لن  الإ ارإ واضحة لقيمة المعاملًت الت  فمد  أن بستعم  ف  

ومف ومة م  طرف الغير، وف  لن  الحالة   فدون مؤد   دمات التصدفو الإلدتروح  مسؤو     الضرر 

 النابج    بجاو  ذلك الحد الأقص "
 - المادإ 57 م  القاحون رقم 04-15  .2

 164مرجع سابق ص  في الفضاء الرقميالالتزامات والمسؤولية  .الحاج، عبد القادر 3
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ختصاص الجهات المنظمة لنشاط التصديق الالكتروني في تسوية نزاعات التالثاني   عرالف

  صديق الالكتروني

"التحديم ف  النشا ات القائمة ني  أح  بدلف السلتة ا قتصادفة نـ:  04-15رد ف  القاحون رقم 
  1"ول ن مؤدف   دمات التصدفو ا لدتروح  فيما نين م أو م  المستعملي  ط قا للتشرف  المعم

 معنيةال الج ة أو كمركش ا لدتروح  للتصدفو ا قتصادفة السلتة الجشائر  المشرع كلّف

  م أو نين م فيما ا لدتروح  التصدفو  دمات مؤد  ني  القائمة النشا ات ف  نالفص 

 ن ا، فتعلو ام وك  السلتة لن  أل  سانقا التتر  بم وقد ،ن  المعمول للتشرف  ط قا المستعملي 
 صدفوب   ادإ أساس  ل  الصادر نالتوقي  المتعلقة النشا ات نفض السلتة لن  بقول ومن 

 فوالتصد و  ادات ا لدتروح  التصدفو ن دمات بتعلو الت  وبلك الموصوف أ  الدتروح 
 .ن حوا  ا ا لدتروح 

 ا لدتروح  التصدفو حشا ات لفض القاحوحية الترفقة -ثاحيا

 يلةكوس  التحديم 04-15 رقم القاحون م  30/10 المادإ حص نموجب الجشائر  المشرع فرض

 مؤد  ي ن القائمة النشا ات لفض ا لدتروح  للتصدفو ا قتصادفة السلتة بست دم ا قاحوحية

ة وسائ  ال دفلأذ  فعت ر وسيلة م  ال المستعملي  م  أو نين م فيما ا لدتروح  التصدفو  دمات
 .لفضّ النشا ات

 التحديم ط يعة  ل ( 04-15 رقم القاحون)  ن  المعمول التشرف  ف  الجشائر  المشرع فنص لم
 ل صوصية حظرا ا لدتروح  التحديم  ل  فنص أن الأجدر م  كان وأن الدتروح ، أل  اد 

 ج ة، م  المستعملي  م  أل نين م فيما المشودف  ني  القائمة للمنا  ات الفنية والت يعة النشاط

  ص  وأن أ رى، ج ة م   الدولية ا بفاقيات أطار ف  الأجن ية التصدفو نش ادات و  تراف 
 أن  ند ن ا الم رل الوسيلة بحدفد لأطراف  باركا  امة نصفة التحديم الجشائر  المشرع ذكر أن

 للتصدفو ا قتصادفة السلتة أن سيما   ا لدتروح  التحديم ن جراءات فتعلو بنظيم فصدر

 التصدفو  دمات مؤد  ني  القائمة النشا ات ف  نالتحديم المعنية الج ة ل   ا لدتروح 

 . 2 (المحدّمي ) التحديم أ ضاء فعي  أن  ند كما المستعملي ، م  أو نين م فيما ا لدتروح 

 /30نصدد مسؤولية جشائية بتتلب قيال د وى  مومية،وقد حص المشرع الجشائر   ف  المادإ 
ن نا ال صود وكلف السلتة ا قتصادفة للتصدفو ا لدتروح   04-15م  القاحون رقم  14

 3نت ليغ النيانة العامة 

 

 

ة  ملية ، ف ن لنا فشد  وسيلإمكانية التأمين على المسؤولية المدنيةالثال    عرالف 

للتعام  م  الم اطر المرب تة نالنشاط الرقم . فمقدمو  دمات التصدفو الإلدتروح  فمدن م 
                                                             

 - المادإ 10/30 م  قاحون التوقي  و التصدفو ا لدتروحيي  رقم 1.04-15

  المرجع   السانو د250- بوناصر ايمان2
 - " بقول السلتة ا قتصادفة للتصدفو ا لدتروح  نت ليغ النيانة العامة ند  فع  ذ  طان  جشائ  فدتشف 3

"نمناس ة ب دفة م ام ا  



 لإلكترونياأحكام المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات التصديق               :ثانيالفصل ال

 

35 

اللجوء أل   قود ب مي   اصة بغت  المسؤولية المدحية بجا  الغير، نما فشم  الأ تاء التقنية 

ال دمة ف   أو الإدارفة الت  قد بتس ب ف  أضرار للمتعاملي . وفتيح الت مي   مافة مالية لمقدل

 ال وقوع أضرار، كما فعش  الثقة لدى المستفيدف  م   دمات التصدفو الإلدتروح ، لأح  

 .فضم  أمداحية التعوفض  ت  ف   ا ت الضرر الد ير

ية قاحوحوفلً ظ أن الت مي    فرف     مقدل ال دمة مسؤولية ا لتشال نالقوا د ال

 طكما قد فشتر المال  النابج    قيال المسؤولية.والم نية، لدن  ف مث  وسيلة لت فيف العبء 

لو ما ر، ومقدمو  ركات الت مي  استيفاء معافير بقنية وأمنية معينة لضمان بقلي  الم اط

 .فعش  ندور  بحسي  مستوى  دمات التصدفو الإلدتروح 

 اطيم حش  بنظو لي ، ف ن  دود المسؤولية وأمداحية الت مي   لي ا بشد   نصرًا  يوفاً ف

 مقدم   دمات التصدفو الإلدتروح ، أذ فوا ن التشرف  الجشائر  ني   مافة  قو 

م اطر   المالمتعاملي ، وبحفيش ا ستثمارات ف  القتاع الرقم ، م  بوفير آليات للتعام  

ات   ال دمة لنالمالية والتقنية، نما فعش  الثقة ف  المعاملًت الإلدتروحية وفضم  استمرارف

 .الحيوفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خلاصة الفصل 

ح  لدتروركش الفص  الثاح   ل  دراسة المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإ

ثارلا، آ ا، ف  القاحون الجشائر ،  ي  بم بحلي  ط يعت ا القاحوحية، أركاح ا،  ا ت قيام

 .و دودلا، م  استعراض  ا ت الإ فاء وأمداحية الت مي   لي ا

مسؤولية مقدم   دمات التصدفو بتميش نالتان  المشدوج، ف    قدفة  أوضح الفص  أن

بجا  المتعاملي  م ا رإ،  ي  فنش  ا لتشال التعاقد  ني  مقدل ال دمة والمستفيد م  الش ادإ، 

وبقصيرفة بجا  الغير ف   الة وقوع ضرر حتيجة  ت  أو بقصير ف  أداء ا لتشامات 
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ال ت ، والضرر،  :ؤولية بقول  ل  ثلًثة أركان أساسيةالقاحوحية. كما ني  أن لن  المس

 .والعلًقة الس  ية، ول   روط فجب بوافرلا مجتمعة لإث ات المسؤولية

فو كما استعرض الفص  أنر   ا ت قيال المسؤولية، م  نين ا أصدار   ادات بصد

 ظمةلأحغير صحيحة، الإ لًل نواجب التحقو م  لوفة المست دمي ، الإلمال ف   مافة ا

فة وسر المعلومابية، الت  ر ف  بعليو الش ادات  ند الحاجة، والإ لًل نواجب الإ لًل

 .ال ياحات

تضرر ض الموبناول الفص  أفضًا آثار المسؤولية المدحية، والت  بتمث  أساسًا ف  بعوف

نت  ر ور   جمي  الأضرار المادفة والمعنوفة، م  الأ ن نعي  ا  ت ار بقدفر  جم الضر

 .ضتعوفن تورإ الإ لًل، أضافة أل  أمداحية اللجوء أل  ا بفا  أو القضاء لتحدفد ال

ة    لنابجكما بم بحلي   ا ت الإ فاء م  المسؤولية، مث  القوإ القالرإ، الأ تاء ا

ح لمصراالمتضرر حفس ، الأ تال التقنية غير المتوقعة، وبصرفات الأطراف الثالثة غير 

ود لفص   دي  انال مقدل ال دمة نالمعافير القاحوحية والفنية. وأ يرًا، ن ا،  رط أث ات التش

شاط تة نالنمرب المسؤولية وأمداحية الت مي   لي ا، كوسيلة  ملية لت فيف الم اطر المالية ال

لثقة ا  فعش  نمة، الرقم ، م  الت كيد  ل  أن الت مي    فرف  ا لتشال القاحوح     مقدل ال د

 .تصدفو الإلدتروح ف   دمات ال

وفمد  القول أن الفص  الثاح  أكّد أن المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو 

الإلدتروح  أداإ أساسية لحمافة المتعاملي  وبعشفش الثقة ف  المعاملًت الرقمية، ف   ي  فوفر 

ا التحلي  أطارًا قاحوحياً متوا حاً فحقو الأم  الرقم  وفحفش استمرارفة النشاط. وفشد  لن

أساسًا قوفاً لف م الدور القاحوح  لمقدم   دمات التصدفو والتحدفات المرب تة نممارسة 

 .حشاط م ف  ال يئة الرقمية الحدفثة



 

 

 الخاتمة
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 خاتمةال

  فروح  ف   تال لن  الدراسة  ول المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإلدت

 لرقمية،ايئة القاحون الجشائر  ، فمد  القول أن الموضوع فمث  محورًا  يوفاً ف  بنظيم ال 

تروحية لإلداالإلدتروح  م  ألمية متشافدإ ف   مافة المعاملًت  حظرًا لما فدتس   التصدفو

 .وبعشفش الثقة ني  الأطراف

م   فنظلقد نينت الدراسة أن التشرف  الجشائر  قد سع  أل  وض  أطار قاحوح  متدام

  حشاط مقدم   دمات التصدفو، فحدد  روط التر يص وا  تماد، وفلشم م نمجمو ة م

ن أاسة والفنية لضمان أمان وسلًمة المعاملًت. كما أنر ت الدر ا لتشامات القاحوحية

جا  بالمسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو بتميش نالتان  المشدوج، ف    قدفة 

 مافة  ني  المتعاقدف  وبقصيرفة بجا  الغير، ما فعدس التوا ن الن  فسع  المشرع لتحقيق 

 .م  بحمي  مسؤوليات غير معقولة قو  المتعاملي  و مافة مقدم  ال دمات 

رر والض كما بناولت الدراسة أركان المسؤولية و ا ت قيام ا، م   لًل بحدفد ال ت 

نما ف   دمة،والعلًقة الس  ية ك سس أساسية، وبحلي  أنر  صور الإ لًل نالتشامات مقدل ال 

لًل. لإ نواجب ا ذلك أصدار   ادات غير دقيقة أو التقصير ف   مافة الأحظمة أو الإ لًل

   القوإ، مثوقد أظ رت الدراسة كنلك أن القاحون فتيح  ا ت محدودإ للإ فاء م  المسؤولية

 احيةالقالرإ أو أ تاء المتضرر، وفض   دوداً واضحة لمسؤولية مقدل ال دمة، م  أمد

 .اللجوء أل  الت مي  لت فيف الم اطر المالية

صر  فقتمقدم   دمات التصدفو الإلدتروح    أن لن  الدراسة بؤكد أن بنظيم مسؤولية

 مان ف والأ  ل  الجاحب العقان  أو التعوفض  فحسب، ن  فمتد ليشم  بعشفش الثقة والشفافية

قمية مات الرال دالمعاملًت الرقمية، ولو ما فعد  رطًا أساسياً لتتوفر التجارإ الإلدتروحية و

ية ت التقنتورارار بحدف  التشرف  لمواك ة التف  الجشائر. كما فشير التحلي  أل  ألمية استم

حفش   وفالمستمرإ، وضمان فعالية حظال المسؤولية نما فحقو الحمافة الفعلية للمتعاملي

 .ا ستثمار ف  ال يئة الرقمية

 ح  بمث لدتروونناءً  لي ، فمد  القول أن المسؤولية المدحية لمقدم   دمات التصدفو الإ

جي  د وبشنيئة رقمية آمنة وموثوقة، بجم  ني   مافة  قو  الأفراركيشإ أساسية ف  نناء 

 نولوجياالتدا نتدار الرقم ، ولو ما فجعل ا موضوً ا محورفاً ف  دراسة القاحون المدح  و

 .القاحوحية المعاصرإ

أحما ومت ، وف  ح افة لن  الدراسة   حرفد أن حجع  م  ال ابمة بل يصا لما ورد ف  ال

 ب :التتر  أل  ما بوصلت ألي  م  حتائج وبوصيات حنكر ألم ا فيما ف فتتلب الأمر 

و أن م  مستلشمات الثقة والأمان وجود طرف ثال  فسم  نمؤد   دمات التصدف 1-

 وحية وأصدار الش اداترنتوثيو المعاملًت الإلدت وح  والن  فقولرالإلدت

وحية ولم فتتر  رتأن المشرع الجشائر  لم فستجب لتتورات المعاملًت الإلد 2-

 ي  قال ن صدار قواحي  متعلقة نالتعاملًت  وح  نصفة  اصة،رلتعرفف العقد الإلدت
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أستجانة لعصر  وحية وبعت ر  توإ جدفرإ نالإلتمال ودليلً  ل  رغ ت  ف  التغييررالإلدت

 التدنولوجيا المعلومابية.

رفعات حصوصا  ظيت المسؤولية المدحية لج ات التصدفو نتنظيم  اد م  التش 3-

  .اب ا اصة لمسؤولية ج ات التصدفو    التعوفض الأضرار النابجة    الإ لًل نالتشام

ح ا أحجد  نالرجوع للقوا د العامة للمسؤولية المدحية وبت يق ا  ل  ج ات التوثيو 4-

، مت  ن ماب ض  لأ دال المسؤولية العقدفة ف   لًقت ا نصا ب الش ادإ حظرا لوجود  قد ني

ت ما  لًق س  ية نين ما، أما أطار رت أركان المسؤولية العقدفة م   ت  وضرر و لًقةبواف

ة حظرا صيرفالتق نالغير الن   ول  ل  الش ادإ الصادرإ  ن ا ف ح ا ب ض  لأ دال المسؤولية

  ما.نين لعدل وجود  لًقة  قدفة نين ما مت  بوافرت أركاح ا م  فع  وضرر و لًقة س  ية

 التوصيات

وحية رضرورإ قيال الدولة نتنمية الو   لدى أفراد المجتم  نالمعاملًت الإلدت 1-

ئات فجمي  الم تلفة ونعقد ور ات  م  ودورات بدرف ية ل وألميت ا م   لًل وسائ  الإ لًل

دمات   ال الإبصال الحدفثة والإستفادإ م المجتم   ل  ا تلًف لوفاب   ل  است دال وسائ 

   ل  ة والعموحيروح  مما فؤد  أل  محو الأمية الإلدترفة التعاقد الإلدتالت  بتيح ا وحشر ثقا

 وح .ربدوف  جي  ألدت

 مي  بدثيف الج ود ني  رجال القاحون والم تصي  الفنيي  والتقنيي  م  أج  ب 2-

 لإضفاء تشوفرا  و فظ السندات م  التغيير والرم  الإ ت وحية سيما الدف رالمعاملًت الإلدت

   السرفة والأمان للشفادإ الثقة ولإق ال  ل  لن  المعاملًت.المشفد م

وح  رلدتأضافة المشفد م  التوضيح للنصود القاحوحية المتعلقة نج ات التصدفو الإ 3-

 وح .رالتصدفو الإلدت وال ياحات المتعلقة نش ادإ

  قد دورات بدرف ية لرجال القضاء وال ح  الجنائ  وك  م  ل   لًقة ن ن  4-

حت رلأحتم  وسائ  الإبصال الحدفثة كالحاسوب و  دة ا املًت م  أج  دراسة التعام التع

 وحية لف م ا واستيعان ا.رووسائ  التجارإ الإلدت

م    التعااد  لوحية بقنيا لتحقيو الأم  والثقة لإق ال الأ  رب مي  التعاملًت الإلدت 5-

ال لم رجفدون م  أل  الإ تصاد ووحية، ولنا الت مي  رن نا النوع م  التعاملًت الإلدت

 التقنية.

أ الة    أج موحية ني  الأفراد والإدارإ أحفس م رالعم   ل  بشجي  المعاملًت الإلدت 6-

 الحاجش النفس   ول لن  المعاملًت.

س مقياكوحية رتجارإ الإلدتلف  المجال الأكادفم ، أحشاء مقافيس  لمية جدفدإ كا 7-

 مستق  نناب .

افة ج   موح  والحفاظ  لي  طول مدإ بقادل الحو م  أرنالأر يف الإلدت الإلتمال  8-

  قو  المتعاملي  ن . وح  و فظرالنظال الإلدت
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ة وحيرلدتت الإالإستفادإ م  بشرفعات الدول المتتورإ والت  ل ا الأس قية ف  التعاملً 9-

 فواكب بتور المجتم . م  أج  صياغة بشرف  مرن

 

والتدنولوجية ف  وض  مشارف   الآل لم تصي  ف  مجال الإ لًل أ راك الفنيي  وا 10-

القاحوحية، وذلك ل  رب م ف  ف م المسائ  التقنية والمصتلحات التدنولوجية أكثر م  رجال 

 القاحون.
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 :ملخص باللغة العربية

ي فتروني المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات التصديق الإلكبناولت لن  المنكرإ دراسة 

أطر ات، ووالفن  ل ن  ال دم، م   لًل بحلي  النشاط القاحوح  القانون الجزائري المعدل

لي  بنظيم ا، وط يعة ا لتشامات المترب ة  ل  مقدمي ا. وقد ركشت الدراسة  ل  فص

 :رئيسيي 

  م   لًل بعرفف التصديق الإلكتروني ومقدمي الخدماتالفص  الأول بناول ،

، التصدفو الإلدتروح  و صائص  وألميت ، وأحواع  دمات التصدفو الإلدتروح 

، أل  الإطار القاحوح  الن  فنظم لنا النشاط، نما فشم  التر يصنالإضافة 

م لتنظيا لتشامات، وآليات الرقانة  ل  مقدم  ال دمات. وقد أظ ر التحلي  أن ا

 عاليةالقاحوح  الجشائر  فسع  أل  بحقيو بوا ن ني   مافة المتعاملي  وضمان ف

 .النشاط الرقم 

   ونيدنية لمقدمي خدمات التصديق الإلكترالمسؤولية المالفص  الثاح  ركش  ل ،

قة م   لًل دراسة ط يعت ا ) قدفة وبقصيرفة(، أركاح ا )ال ت ، الضرر، العلً

لي ا. مي   الس  ية(،  ا ت قيام ا، آثارلا،  دودلا، وأمداحية الإ فاء من ا والت 

  مليعاوأكدت الدراسة أن المسؤولية المدحية بعد أداإ أساسية لحمافة  قو  المت

م  وبعشفش الثقة ف  المعاملًت الإلدتروحية، م  مرا اإ  صوصية النشاط الرق

 .وبعقيداب  التقنية

قدم  شاط مفنظم ح إطارًا قانونياً متوازناً لًصة الدراسة أن التشرف  الجشائر  فوفر 

  ان ف دمات التصدفو الإلدتروح ، وفحدد مسؤولياب م المدحية، م  بعشفش الثقة والأم

 .لا المجا  لناملًت الرقمية، ولو ما فس م ف  بتوفر ال يئة الرقمية وبشجي  ا نتدار فالمع
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Summary in English 

This memorandum examines the civil liability of electronic trust 

service providers in the amended Algerian law, focusing on the 

legal and technical aspects of their services, the regulatory framework, 

and the obligations imposed on service providers. The study is divided 

into two main chapters: 

 The first chapter addressed electronic trust services and their 

providers, including a definition of electronic certification, its 

characteristics and significance, and the types of trust services. It 

also analyzed the legal framework regulating this activity, 

including licensing, obligations, and oversight mechanisms. The 

analysis revealed that the Algerian legal system seeks to balance 

the protection of users with the effective functioning of digital 

services. 

 The second chapter focused on the civil liability of electronic 

trust service providers, examining its nature (contractual and 

tortious), its pillars (fault, damage, and causal link), cases of 

liability, effects, limits, exemptions, and the possibility of 

insurance coverage. The study emphasized that civil liability 

serves as a key tool to protect users’ rights and reinforce 

confidence in electronic transactions, taking into account the 

digital activity's specificities and technical complexity. 

In conclusion, the study shows that Algerian legislation provides a 

balanced legal framework regulating the activity of electronic trust 

service providers, defining their civil liability while ensuring trust and 

security in digital transactions, which contributes to the development 

of the digital environment and encourages innovation in this field. 
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